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دعاء ختم القرآن في التراويح 
(اختلاف العلمَاء فيه وأدلتهم » والترجيح) 


ذُعَاء خَتّم القرآن في التّراويح سبّة مَاشُورة 


e 


الغدم ف 


الحمد لله مد عاجز » تول بعجزه إلى مولاه » وطمع أن يوافي بحمده التمام ! 
فلئن حمدناك ربناعلى عجزناء ثم حمدناك على طمعنا فيك أن تتمه عليناء 
فمتى سنحمدك على عوك عن عصياننا ؟! ثم متى سنحمدك على مي عفوك عن 
عصياننا ؟1 ثم متى سنحمدّك عن حد ميك التي لا تعد منها ما تعد إلا بيْعْمَيكَ » 
ولا تحص ما نحصيه منها إلا بكرمك ؟! فإن وجب علينا مزيد من الحمد على نعمة 


وتو 


عد ما عد من تائك » فمتى سنحمدك على ما لا تعد ولا تحصيه من آلائك ؟! 
طاعتنا لك ما هي إلا من فضلك علينا بالتوفيق والتقدير » ولا عدر لدينا في شيءِ من 
معاصى التقصير » فكأننا مجرمون نرجو عفوك بإجرامناء وملومون نستعتبك 
بمعصيتك . ولولا نك أخبرتنا أن رتك أوسع من خطايانا » وأن كرمك لا تمنعه 
عتا بايااء لالخرست فلو نا (قل اليتتا) عن إكرامك لا بحمدك» فصلا عن 
توفيقنا إلى استغفارك . 

فا لحمد لله .. والحمد لله .. والحمد لله : ما أحلاها قبل أن لا تحلو ا الأفواه! ٠‏ 

والحمد لله .. والحمد لله .. والحمد لله : نستمنح بعجزها من الله ! 


والحمد لله .. والحمد لله .. والحمد لله : كيف لي بشك ر نِعْمَتَها إن بَلْعَتّنی رصّاه ! 


mm و‎ 


دعاء ختم القرآن في الدّرَّاويْح فة دة 


والحمد لله .. والحمد لله .. والحمد لله » اجعلها اللهم في صحيفتي إلى يوم 
ألقاك » فطمعي فيك أنك سترضى عن عجزها» وعظيم رجائي في أياديك أنك 
ستكرمني على تقصيرها . 

ثم أصلي وأسلم على البشير النذير والسراج المنير : رسول الله » محمد بن 
عا ع اا رفن ال ر غد ی انرون نه ت 
ارش درا حا 

فاللهم صل على محمد » وعلى آزواجه وذریته › کہا صليت على آل إبراهيم . 
وبارك على حمد» وعلی آزواجه وذریته» کابارکت على آل إبراهیم : إنك هيد ججيد. 

افا تش 

فقد کان من بين نِعَم الله علينا أن متعنا بتلاوة كتابه الكريم » وشرّفنا بالقيام بين 
ENS E E‏ 
ا ی ی ی ران اد وو ا ر 
للتراويح » وأعظم أجور التهجّد » وأربح صفقات القيام : ما كان في المسجدالحرام: 
أمام الكعبة وعند الملتزم » وبقرب الحطيم وزمزم » وبين الحجر الأسود والمقام , 

وليالي رمضان في مكة (لمن عرفها) كلها ليالي أعياد » وازدحام الاس فيها على 
الصلاة شيءٌ لا يمكن أن تراه في غير هذا الاحتفال الرباني الطاهر . 

وهي كذلك منذ قديم الدهور : حتى قال القاضي أبو القاسم علي بن 
المحَسن التنوخي (ت۷٤٤ه)‏ : «من محاسن الإإسلام : يوم الجمعة ببخداد» 


EE 


ذعَاء خم القرآن في التراويح سئّة مَأخُورة 


وصلاة التراويح بمكة » ويوم العيد بطَرَسوس»”. 

لکن من أعظ لان رمان الا وبا راجا حاار اعا له اليم 
عندما يختم إمام الحرم ختمته في التراويح » ويَحْمَد الله تعالى (هو ومن حضر الختم 
من المؤمنين) على نعمة التهام » ويدعو ويوّمّنون على دعائه » في ساعة جليلة » بحفها 
من الجلال من ذي الجلال ما لا يكاد يعرفه المسلمون في غيرهاء وتمتزج فيها فرحة 


(۱) تاریخ بغداد (۱/ )٤۷‏ . 
وقد فشر سب هذا التميّرّ » فيم) ذكره السمعاني (ت 1۲ ١ه)‏ عن شيخه أبي علي الحسن 
بن مسعود الدمشقي المعروف بابن الوزير (ت ٤۴‏ ١ه)‏ » حيث قال السمعاني : «وكانوا 
يقولون » على ما سمعت أبا علي الحسن بن مسعود الوزير الدمشقي الحافظ » يقول : 
کان المشايخ يقولون : زينة الإإسلام ثلاثة : 
-التراويح بمكة ؛ فهم يطوفون سبعا بين كل ترويحتين . 
-ويوم الجمعة بجامع المنصور ؛ لكثرة الناس والزحمة ونصب الأسواق . 
-ويوم العيد بطرسوس ؛ لأنها ثغر» وأهلها يتزينون ويخرجون بالأسلحة الكثيرة 
المليحة » والخيل الحسان » ليصل الخبر إلى الكفار » فلا يرغبون في قتاهم . 
وقد كان هذا قبل أيامنا» والساعة : 
-صار هذا البلد [يعني طَرّسوس] في أيدي الفرنج . 
-وبجامع المنصور لا يصلون ؛ إلا جماعة يسيرة . 
-وتراويح مكة : بقيت على حالهاء على ما سمعت ٠‏ ولكن خف الناس » وقل 
اللجاورون» وانْتَقَصّت الشموعٌ والقناديل» . 
الأنساب للسمعاني (۸/ ۲۳۱) . 


ا 


دعَاء حَتم القرآن فِي الثراوئح سنه مآثورة 


إعام الختمة وإكال سماع كلام الرب (خاصة لمن واظب حضورّهافي المسجدالحرام) 
بَوعَة توديع نفحات الرحمة في ليالي رمضان : فهي لذة وصال »في أجواء حُزقة 
مجر . ودمعة فرح » مع عَبْرَقّ حزن . وخفة روح بحط الأوزار » مع خشيةٍ من أن 
تُخْرّمها بانقضاء الأعمار . ۰ 


إنه (التختيم) : أحد أعظم أعراس مكة في العام » وليلته هي إحدى أبهى ليالي 
البيت الحرام ؛ إذ«لا شك أن وقتَ ختم القرآن وق شريف » وساعته ساعة 


غ Fok‏ 
مسهو ده ( غ 


ومن أجل المشاهد العظيمة في هذه الليلة : اجتماعٌ الكلمة » ووحدة الأمةء 
واتفاق قلوب المصلين » في مظهر مهيب » لولا اتفاق قلوبهم فيه لما استوت هم 


سے ٤ح‏ 


الصفوف ولا اتحدت هم قَبلَّّهم" . فيكون ذلك أحد أجل مشاه الإنعام» 


)١(‏ ليس لليلة التختيم (من جهة كونها ليلة) فض خا غير فضائلها الرمضانية الجليلة 
الأخرى : من كونها من ليالي العشر الأخيرة من رمضان » وغالبًا ما تكون في أوتارها . 
وإنما الفضل لدعاء الختم الذي يكون فيها » فتزداد فضائل الليلة لمن حضر دعاء الختم ؛ 
لأنه موطن إجابة للدعاء » فيضيف هذا الموطن سببًا للإجابة مع أسباب الإجابة 
الأحرى في تلك الليلة » ليكون بذلك أدعى للحرص على الدعاء وأولى بالإجابة وقوة 
الرجاء. 

(۲) اقتباس من كلام لابن الجزري في النشر في القراءات العشر (۲/ )٤٥۷‏ . 

)۳( اال و ق 


و ر به 


صمو أو لَيْحَالِمَنٌ الله بين وْجُوهكمْ» » وعند أبي داود وأحد : «بين قلوبكم» . 


A 


ذُعَاءُ حنم القرآن فِي الدَراويْح نة مأكُورة 


التى يستحضرها من حضرها » بل تملك عليه مشاعرّه . ولولا ما يشارك هذا المشهد 
في هذه الليلة من مشاهد أخرى للجلال ء لَعَمَرَ هذا المشهد وحده بجلاله حاضريه 


کر ص کر 


جيعَهم » ولكفاهم . 

ولم يزل شأن الناس على ذلك » منذ قديم العهود » ومنذ سالف القرون ؛ حتى 
شاع مؤخرًا بين كشير من طلبة العلم اجتهادٌ يميل إلى تبديع دعاء الختم في 
التراوی'. فكدَرَّ هذا الاجتهادٌ على كثير منهم صفاءَ ذلك المشهدالبهى + وتفر 
بعضهم منه » وخاصم آخرون غيرَّهم عليه » وتغبّرت القلوب وضاقت ؛ فالبدعة 
أمرها خطير » والنَصَبُ فيها ليته يذهب هَذَرّا » بل يُكتبٌ وزرا ( لمن علم وأصر) . 

والمشكلة في هذا الاجتهاد ليست في ترجيح عدم مشروعية دعاء الختم في 
التراويح » فترجيح ذلك لا شك أنه اجتهادٌ سائغ ؛ لعدم القطعية في آدلة المستجبَ 
من العلماء . لكن المشكلة هي في إغلاظ هذا الاجتهاد على من قال بالاستحباب» 
بوصف دعاء الختم ني التراويح بأنه (بدعة) . 

وقد اقتنعتٌ بهذا الرأي برهةٌ من الزمن » ثم في رمضان سنة ۲۷٤٠هعدت‏ 
للمسألة بالتمحيص » ففجت بضعف إعطاء حْجَّة من قال بالاستحباب 


(۱) انظر تاب : مرويات دعاء ختم القرآن : للشيخ بكر أبو زيد (رحه الله) . وقد طبع 
طبعته الأولى في سنة (۸١٤٠ه)‏ . ثم قيَدَ بعض نتائج بحثه هذافي رسالة آخرى» 
بعنوان : بذع الفَرّاء(۲۳) . طبعت سنة ٤١١‏ ١ه‏ عن دار الفاروق بالطائف . ووافقه 
على نتيجة بحثه الشيخ محمد بن صالح العثيمين (رحه اله) في الشرح الممتع (6/ )٤١‏ . 


Es 


دعاء خَتّم القرآن فِي التراويح سَّة مَاثُورة 


(وهو الإمام أحمد) حقها من التأمل والدراسة عند عموم من بَحَبّها » ومن المؤيدين 
للاستحباب قبل المعارضين » وتبيْنَ لي أن هذا الضعف هو الذي نصر القول 
بالبذعِيّة » وهو الذي عَيَبَ دلیل من قال بالاستحباب تغییبًا کبزا » حتی ظنٌ کثیرون 
أن القول بالاستحباب قول عَرِيّ عن أي دليل تجرد عن كل حجة ! 

وقد تأملت أدلة المسألة » ونظرت في فعل السلف وأقوال العلماءء فخرجت 
بنتيجة » م تزل تتأكد عندي مع طول التأمل والنظر . 

ولذلك فقد رأيتُ أن أبسط هذه المسألة بشيء من البسط اللائق بهاء وأن أبرز 
الحجة فيها » وأن أجيب عن الاعتراضات التي قدتّردُعليها. بيانًا لما ترج عندي 
صوابه» وتعقبًا بالتخطيء للقول المرجوح . عسى أن بين ذلك على الاعتدال في 
النظر للاختلاف في هذه المسألة » يحرج القارئ بعد النظر في هذا الكتاب بأن 
الاختلاف فيها سائغ لا يجوز الإنكار في مثله » هذا .. إن يخرج بترجيح ما رجْحنّه 
من أقوال العلماء فيها . 

وإنها لنتيجة : تستحق السعىّ إليها والحرص عليها في مسائل الاختلاف المعتبر : 
ss‏ 
نقاش أمثال هذه المسألة من مسائل الخلاف السائغ : في اقتناع المخالفين والخصوم 
(كها كان يعبر بعض المصتفين) » فإن الاقتناع وإن كان هو أسمى غايات الجدل 
العلميّ المنضبط ؛ إلا أن من أهمَ أهدافه أيصًا : هو أن يعذر المجادلون خالفيهم» 
وأنيعرفواوجاهة أدلتهم» وأن يقَدّروا es‏ لیکون ضمن منازل الا جتهاد 
المعتبر عندهم و راو کی کی الت اجا 


و 


دعڪاء حم القرآن فِي السراويح سّة مَأشُورة 


وطمعي في هذا البحث ومسألته ا لجزئية الدقيقة أن تكون داعيًا لمراجعاتِ 
عديدة لمال من علا را شاع بيا فها تشد ا يسو وان كان صل 
ا لخلاف فيها سائعًا والاجتهادات فيها معترة . حيث إن هذه المسألة : مسألة دعاء 
الختم في التراويح » مع فَرْعِيّتها ؛ إلا أا قد اكتسبت قيمة رمزية عند كثير من طلبة 
العلم » ونُسبَبٌ لفئام كبير منهم كل رمضانِ من كلل عام صنوفًا ختلفة مراتبها من 
الحرج والإحراح والعنت والإعنات . ولذلك فهي نموذج نافع لتأصيل أدب 
ادف فا رال جد طح ذلك الادت عت عله 

وقد تناولت هذه المسألة من خلال أربعة مباحث » وهي : 

- أقوال العلماء في دعاء ختم القرآن . 
أدلة المسألة عند الأئمة المختلفين فيها . 


- مدى حجية عمل أهل مكة فيا كان من قبيل السنن المعلنة المشهورة . 
- مناقشة الإمام أحمد في استدلاله بعمل أهل مكة (بعد الإقرار بصحة أصل 


فإلى مباحث هذه المسألة مستعينين بتوفيق الله تعالى وإعانته : 


أقوال العلماء 4 دعاء ختم القرآن 


أقوال العلماء في دعاء ختم الفرآن 


إن أول ما ينبغي أن يستحضره دارس هذه المسألة : أن هذه المسألة من المسائل 
الخلافية بين العلاء » ون الاختلاف فيها قديم » وليس احتلافا حادثا في القرون 
ا متأخرة فقط . ولاستحضار هذا المعنى في نفس الدارس أثرُه الكبير في إنصاف بحثه 
ها وفي تحقيق نظره الموضوعي فيها . 

والحقيقة أن الأئمة الأربعة (أئمة المذاهب المتبعة أنفسّهم) ليس هم في هذه 
المسألة كلام صريح ؛ إلا ما كان من الإمام أحمد» الذي له فيها كلام في غاية 
الصراحة ؛ لأنه تحدث عن حكم دعاء الختم في صلاة التراويح قبل الركوع » وهذه 
هي الصورة الواقعة » وهي محل النزاع الأهم . ويليه ني وضوح تناوله هذا الموضوع 
الإمام مالك » الذي تكلم عن دعاء ختم القرآن كلاما عاماء لا بخص دعاءَ ا لختم ني 
الصلاة ببيان الحكم » بل يشمل دعاءَ الختم في الصلاة وخارجها . 

وأما الإمام أبو حنيفة » والإمام الشافعي : فليس )ا كلام في اا 
(حسب اطلاعي) » وإنها وجدت لبعض أنصار مذهبه) من أتباعه) كلامًا فيهاء 
فاستكملت اجتهاداتٍ الأئمة في المسألة بذكر أقوالهم فيها . 

فإليك آقوال المذاهب في دعاء الختم في الصلاة : 


ففي مذهب الإمام أي حنيفة : قال السنامي المندي الحنفي (المتوف في الربع 
الأول من القرن الشامن) : « فإن قيل : كر في الفتاوى : ويكره الدعاء عند ختم 


SEE 


دعاء خَ حَتْم القرآن فِي الَرَاويْح نة ماكورة 


القرآن في شهر رمضان » وعند ختم القرآن بجماعة ؛ لأن هذا لم ينقل عن النبي ب 
ولا عن الصحابة . ومع هذا رأينا ألا بحتسب على من يدعو ؟ فنقول : قال الفقيه 
أبو القاسم الصفار : لولا أن أهل هذه البلاد قالوا : إنه يمنعناعن الدعاءء وإلا 
لمنعتهم عنه» ‏ . 

وي الفتاوى المندية على مذهب الحنفية : « الدعَاءٌ عند حنم الْقَرآنِ في هر 
رَمَصَان مَکرُوه ؛ ِن هذا شىء لا يمى به . كَذّا في خرَانَة الفََاوَى : يكره الدعَاءُ 
عند حنم القرَآنِ بجَاعَةٍ ؛ أن هذا ل ينمل عن النبي با . 

وظاهر هذا المذهب في دعاء الختم أنهم يرون فيه الكراهة » وهي كراهة تحريم 
لا كراهة تنزيه ؛ لأن دعاء الختم في الصلاة وخارج الصلاة عبادة » والعبادات لا 
تجوز إلا بتوقيف » وإذا م يثبت دلي على مشروعيتها لا تكون إلا بدعة عرمة . 
وكون كراهتها للتحريم : ظاهر أيصًا من بيان السّنامي : أنه لا يمتنع عن إنكار دعاء 
الختم لعدم صحة اللإنكار فيه » بل لأنه يخاف الفتنة التى تترتب على إنكاره» من 
إساءة فهم عوامّ الناس لسبب هذا الإنكار وداعيه إليه . 

وما الإمام مالك : فقد صرح بأنه لا يرى مشروعيةً دعاء الختم » ولقل أنه لا 
يعرفه من عمل أهل المدينة في زمنه . 


اب ا جات و غ دال ا ی نري ا ا 
٠١‏ ٠ه‏ . مكتبة الطالب الجامعى : مكة المكرمة - )٠٠١(‏ . 


ج ص 


أقوال العلماء ے دعاء ختم القرآن 


نقل ابن أي زید القبرواني (ت٣۳۸ه)»‏ او (ت ۰ ۲٥هھ)»‏ 
عن الإمام مالك » أنه سئل : «عن الذي يقرأ القرآن » فيختمه » ثم يدعو ؟ فقال : ما 
سمعت أنه يُدعا عندختم القرآن» وماهو من عمل الناس» [وماأرى أنيفعَل]». 

وظاهر هذا القول أن مذهب الإمام مالك ني دعاء الختم هو التحريم ؛ وظاهره 
أنه عن الدعاء بعد الختم خارج الصلاة ؛ لأن الكلام جاء مطلقا دون تقييد بصلاة أو 
غيرها . ليكون بذلك حكم الدعاء داخل الصلاة عند الإمام مالك أولى بالمنع » ما 
دام منوعا خارجها. ) 

وأما سبب تحريم دعاء الختم خارج الصلاة عند الإمام مالك : فهو أن فيه 
توقیتا لأمر غيب لا يصح التوقيتُ فيه إلا بن من نصوص الوحي »وهو كون 
الدعاء عَقَّبَ الختمة مستجابًا . فإذا م يرذ مشل هذا النص »يكون ذلك الفعال 
والاعتقاد الذي بنىّ عليه باطلا لا جوز ؛ لأنه لا يعتمد على دليل ! 

وإذا كان هذاهو سبب تحريم الإمام مالك لدعاء الختم خارج الصلاة 
فسيكون هو سب التحريم داخل الصلاة من باب أولى » مع إضافة سبب آخر 
للتحريم : وهو أن دعاء الختم في الصلاة عمل في عبادةٍ (وهي الصلاة) » لا َفْبْتُ 
الأعمال فيها إلا بتوقيف أيسًا . 


(1) النوادر والزيادات لابن أي زيد (1/ )٠٠١‏ ء والحوادث والبدع لأي بكر الطرطوشى 
- تحقيق : عبدالمجيد تركي- )٠٠١١-٠٠١٤(‏ . واللفظ عنه » إلا الزيادة التي بين 
معكوفتين فمن المصدر الأول . وانظر كلام الطرطوشى في فهمه لكلام الإمام مالك 
(۱۷۲-1) » وكلام ابن الحاج في المدخل .:)٤٤٦- ٤٤٥ /١(‏ 


E O a 
دعاء خنم القرآن فِي التراويح سنة مأثورة‎ 


وهنا أنه إلى أن هذا القول لاام مالك يختلف عن قول شيخه : ربيعة الرأي 
SE a‏ 
الس . والذي وافقه الإمام مالك عليه » عندما قال ا ختم القرآن 
في رمضان سنة للقيام  »‏ . 

فهذا الإمام كان يتحدّث عن حكم إتمام القرآن وختيه قراءة في صلاة التراويح 
في رمضان» مبيّتا أن احرص على قراءة القرآن كاملا ني صلاة التراويح ليس من سُننها 
الثابتة عن النبي بي . فهذا شىء آخر غير دعاء ختم القرآن » لمن كان قد ختمه . 

فإن قيل إن اعتبار ختم القرآن ليس من السنة » يلزم منه أن يكون الدعاء له 
كذلك ؟ فقول : لا يلزم ذلك » إلا لو كان دعاء الختم من لوازم وواجبات الختم في 
التراويح » أما إذا يكن كذلك» فلا يلزم من كراهية الختم تبديع دعاء الختم مطلقا. 

كا أن كلام ربيعة هذا ني ختم القرآن ی ورا کا ی ا ای ی 
نصا ني كراهية هذا الختم أو تبديعه » وإن كان ظاهرًا فيه ؛ لأنه قد يقصد من فيه 
م E E‏ :أن النبي ميد لم يفعله .. وحَسب ٠»‏ أي : إن النبي ية ل يقرا القر 
كاملا في صلاة التراويح جماعة في أصحابه . لكن جرد عدم فعله َة هذا الفعل» لا 
يدل وحده على عدم المشروعية؛ لأن النبي ب لر يصل التراويح بأصحابه إلا أياما» 


ر 
لقرآن 


. )۲۲٤/۱( - المدونة - طبعة الحاج محمد آفندي ساس‎ )١( 
.)۲۲۳/۱( المدونة‎ )۲( 


”ج — 


أقوال العلماء بے دعاء ختم القرآن 


ثم ترك ذلك خشية أن تفرض عليهم . فالنبي بيا م يختم بأصحابه ؛ لأنه م يصل 


)١(‏ ل أعلّل ترك النبي ڳل للختم بکون القرآن م یکن قد تج كاملا إلا بعد آخر رمضان مر 
على رسول الله اة » حیث نزلت الوم ا كلت کک وينک وَأمَنْت کم می وَرَضِيت 
کم سكم ديا [المائدة:۳]» في حجةالوداع في يوم عرفة» كا نزلت بعدها آيات الربا؛ 
فلم أعلّل ترك النبي ا للختم بهذه العلة » مع وجاهتها ؛ لاحتهال آن تكون قراءة 
النبي با لحميع ما نزل عليه من القرآن في كل رمضان يقوم مقام قراءته كاملا بعد تمام 
التنزيل ؛ لأنه ب كان يقرأ كاملل ما نزل عليه . 
فإن كان ذلك كذلك : فقد ثبت أن النبي بلا كان بختم القرآن في كل رمضان مرة › وفي 
العام الذي توفي فيه ختمه مرتين . وذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنه) قال : 
اکان رسول الله صل الله عليه وسلم أَجُرَد الناس با خير » وکان جود ما کون ني هر 
ا E‏ 
عرص عليه رسو ل الله َة القَرَآنَ . فإذا لَمَيهُ ريل » كان رسول الله ل اجرد با خير 
من الرّيح الُرْسَلَة» . أخرجه البخاري (رقم) » ومسلم (رقم۸٠۲۳)‏ . وعرضه مرتين 
في سنة وفاته في مسند الإمام مد (رقم »۳٠٠١ ۲٤۹٤ ۲۰٤۲‏ ١١٤۳)ء‏ والحاكم 
وصححه )۲۳١ /١(‏ » والضياء في المختارة (۹/ )٤١ /٠١( )5٥ ٤٤-٥٤۲‏ . 
فإما أن نعدّ هذا دللا على استحباب ختم القرآن في رمضان » وإن م يكن القرآن قد تم 
حتى في آخر رمضانات النبي بي . وإما أن يصح التعليل بعدم اكتمال القرآن حتى آخر 
رمضانات النبي اة بأن نجعل ذلك هو سبب عدم ختم النبي بي للقرآن في رمضان» 
فلا يكون عدم فعله بي دالا على عدم الاستحباب ؛ ويبقى احتال أخذ استحبابه من 
إقراره مد أو قوله احتالا واردًا . 
والاحتمال الأول أوجه عندي . 


aer 
at 


دعاء خَثم القرآن فضي التّراويح سن ماثورة 


ممم التراويح أصل إلا أياما فقط » وليس في مشل هذاالترك مايدل على عدم 
مشروعية الختم » ك) لم يدل هذا الترك على عدم مشروعية صلاة التراويح جماعة 
أيضا» فجمع عمر بن الخطاب ف4 الناس عليهاء قائلا عن جمعه هذا عبارته 
الشهيرة : «نِعْم البدعة هذه ولم يقصد البدعة الشرعية » وإن) البدعة اللغوية ؛ 
لأن ترك النبي بيا هذه السنة م يكن إلا خوف الإمجاب » ولم يكن ركه ها لعدم 
ات 


o ۰‏ ۰ لاله |. و س ر(۳) , ۰ 
وبهذا يتضح : أنه مع عدم فعل النبي به لختم القرآن" (لو صخ)" EES‏ 
يبقى احتمال آخر (غير فعله ة) يدل على مشروعية احرص على ختم القرآن في 
التراويح» وهو أن يكون بعص الصحابة قد فعل ذلك وعَلِمَ به النبي َة ثم أقَرّه 
ية عليه“ . 


= وعلى أي من الاحتمالين : يصح الرد على ربيعة ومن وافقه في عدم استحباب الختم في 
رمضان » ببيان ثبوت تخصيص النبي بي لرمضان بالحرص فيه على ختم القرآن » أو 
ببيان أن عدم فعله َة للختم لا يلزم منه عدم الاستحباب . 

. )٠٠٠٠مقر( أخرجه الإمام مالك في الموطأً (رقم٠٠)  والبخاري‎ )١( 

(۲) والكلام هنا ما زال عن الختم » لاعن دعاء الختم . 

(۳) سبق أنه م يصح › فقد كان النبي بيا بختم ما نزل عليه من القرآن في كل رمضان مرة› 
وفي العام الذي توفي فيه ختمه با مرتين . 

(5) كا أقز لنب بل ذلك الصحابي الذي كان يقرأ لهو اه اد 4 في كل ركعةء 


ي 


EL 


أقوال العلماء 2 دعاء ختم القرآن 


ولا شك أن إيراد احتال حصول ذلك الإقرار لا يصح بالأوهام والظنون» 
بل لا بد من وجود دليل يدل على مجيء تلك السنة المُدّعى وَرُودُها : والتي 
قد تكون دليلا صر حًا من الأحاديث المسندة المرفوعة (قولا أو فعلا أو إقرارًا)» 


= ن النبي ‏ بعت رجا على سربَة » وکان يقرأ لأَضحَابه في صلاته ِْم ب فل هو 

لهد 4 فلا رَجَعُوا» ذَكَروا ذلك لِلنبيٌ به فقال E‏ 
ذلك ؟ الوه فقال : لأا صِفَةٌ الرحن » وأنا اجب أن أَفْرَأً اء فقال النبي كلا : 
HEBS‏ 

وفي الحديث الذي صححه الترمذي وابن حبان » وعلقه البخاري بصيغة الجزم عن 
e E E REY E‏ 
کان کل اتح يقرا بها هم في الَا (ما يقر بو) افسَح فل a E‏ 
حتی يرع منها مقرأ سُورَة رى معَهّا . وكان يَصْتع ذلك في کل ركع . فَگلَمَه 
أصخابة : الوا ك فیح رالسور تم ا کری انها جز › حتی ترا باخرّی . 
إا e‏ واا فقال : ما آنا بتارکِها » إن أحببتّم أن أَوْمَكُم 
ذلك فلت ون کرهتم ترکنک . وگاوا يرون أنه من أَفصَلِهمْ › وَكرمُوا أن بوهم 
ره يره . فلم احم الي اء آخبژوة احبر ؟ فقال : يا فان » مايمْتَحك أن عل ما 
امرك به أصحَابْكَ ؟ وما بولك على لُرْوم هذه السّورَة في كل رَكُعَةٍ ؟ فقال : إني 


ر 


احا فقال : حبك إياها أذْحَلَكَ ال . 

وإن كان في هذا الحديث خلافٌ في صحته » حيث رجح الدارقطني إرسالّه » كما في 
العلل (۱۲/ ۳۷ رقم۲۳۸۱)» فقد صححه آخرون » كم| سبق » والتصحيح عندي 
(وعند من سبقني من الأئمة إلى تصحيحه) هو الأرجح . ك| أن حديث عائشة في 


[Dg 


ذُعَاءُ حَتم القرآن في النّرَاويْح سَّة مَأنُورة 


وقد تكون أثرًّا موقوفًاله حكم الرفع » وقد تكون عملا مَُوَارَنًاني الحرمين 

أو أحدهما في القرون المفضلة من السنن المعلنة المستفيضة » كا سيأتي بيانه . 
وأما كلام أئمة الشافعية في دعاء الختم : فظاهر كلام اللإمام النووي أنه 

بستحب دعاء ا لختم في الصلاة للمنفرد» وأما في الجاعة فليس له كلام صریح ف 

إلا أن تصريحه باستحباب دعاء الختم في الصلاة للمنفرد قد يحرج عليه استحبابه 

أيصًا في صلاة ا لجماعة في التراويح ؛ لعدم وجود فارتي مؤثر بين صلاة المنفرد بصلاة 
اليل وجاعة التراويح في مَبْنى حكم المسألة: وهو أن دعاءَ ا لحتم في صلاة الليل 

- والتبيان في آداب حلة القرآن‎ » )۱۹٤-٠۱۹۲( - الأذكار للنووي - طبعة دار المنهاح‎ )١( 
والمجموع - كتاب الطهارة » في فروع‎ »)۱١۹-٠۲٤( - تحقيتق : عبدالقادر الأرناؤوط‎ 
. )٠١١ /۲( كلامه عن قراءة الحنب والحائض والمحدث للقرآن-‎ 

(۲( فمثلا : قول الإمام النووي في (المجموع) عن آداب ختم القرآن : « يستحبٌ كونه في 
أول الليل » أو أول النهار . وإن قرأ وحده فالختم في الصلاة أفضل) » قد يفهم من 
يتعجّل النظر في هذه العبارة : أن أفضلية كون دعاء الختم في الصلاة أفضلية مقيّدةٌ 
بالمنفرد » وبذلك تخرج صلاة الجاعة » ويكون كلام النووي بهذا الفهم دالا على عدم 
أفضلية دعاء ا لختم في صلاة الجماعة في التراويح . ولكن الذي ظهر لي من النظر في 
كلام الإمام النووي أنه كان يتكلم عن القراءة المطلقة للقرآن في جيع أيام وشهور العام» 
استحب لن بختم أن يكون في أول النهار أو أول الليل » بل استحبًَ أن تكون الصلاة 
التي يختم فيها القارئ المنفرد هي سنة الفجر أو سنة المغرب . وحيث إن الكلام عا 
سوى رمضان » فإن صلاة النافلة من السنن الرواتب والوتر ما لا يستحب له الجاعة ؛ 


MER 


أقوال العلماء 4 دعاء ختم الفرآن 


دعاءٌ ني صلاة » وني غير موطن الدعاء الذي اثَفِىّ على بُو دعائه بيا فيه » وأنه 
عمل متعلَقّ بإثبات فضيلة ساعة الختم » وأا من ساعات الاستجابة . فاتفاق دعاء 
ا لختم في صلاة المنفرد مع دعاء الختم في ال عة في ذلك » يدل على أن من استحب 
دعاء الختم للمنفرد يُشبه أن يلزمه استحبا نما في صلاة الجماعة ؛ لعدم وجود فارق 
بين المنفرد وال جاعة ؛ إلا فيم) ثبت فيه التفريق بين الحالين» والأصل الاحتجاج بكل 
ما صح للمنفرد على صحته للجاعة » والعكس صحيح ؛ لأن صلاة المنفرد والمأموم 
والإمام واحدة ؛ إلا فيا جاء فيه الدليل مبينّا اختصاص حالوٍ من هذه الحالات 


الثلاث بحكم دون غيرها. كا أن المنفرد والإمام والمؤتمّ كلهم يدخل في عموم 


= النجم الوهاج للدميري »)۳١٠-۲۸٦/۲(‏ وروضة الطالبين للنووي )٤١١/١(‏ . 
فعدم تفضيل الإمام النووي دعاء الختم في صلاة الجماعة إنما ذهب إليه ؛ لأنه لا 
يستحب ال مهاعة أصلا في الوتر ؛ إلافي رمضان . وكلامه كان عن أيام العام كله ء لا 
عن رمضان خاصة . 

)١(‏ وقد قر هذه القاعدة الإمام الطحاوي (ت۳۲۱ه)» فمع أنه نقل أن مذهب إمامه 
الإمام أبي حنيفة ومذهبَ الإمام مالك كليه) في الإمام إذا رفع رأسه من الركوع : آنه 
SS‏ 
«رَأمّا من طريق النظّر ا َم قد أحَعُوا فيم يْصلي وَحْدَه على أنه يقول ذلك » i‏ 
أن تنظ في الام : هل ځکما ني ذلك حم من بل رخدة ؟ آم ۲ وجنت الاما 
يفعَل في کل صَلَيَهِ من التکبير وَالْقَرَاةٍ اقام َالقَعُودِ وَالتَسَهِدِيِفْلَ مايَفْعَلهُ من 
صل وده وتا خگاۀ فی برأ عليه ني ليه گأخگام من بُصلي وَحْده في 

) َرأ عليه من صَليه من الأَضْياء التي وجب سادا » ومايُو جب جود السو فيه 
َع ذلك » وكان الإمَام ومن بصي وَخدَةُ ني ذلك سَوَاءَ » بخلافي المأمُوم . فلما كجَّتَ 


NS 


دعاء خَثم القرآن فِي التراويح نة ماڭورة 


أمره ية ني قوله «صلوا كا رأيتموني أصلى) » ما يعني أنه يصح أن نطلب معرفة 
هيئة صلاته َة ماما في الجاعة من هيئة صلاته منفردًا » والعكس ؛ إلا في ثبت فيه 
التفريق بين الصلاتين . ولو كان الأصل التفريق بين صلاته مهد منفردا وصلاته ميا 
إمام جماعة : لقال ب : «صلوا جماعة كا أصلى جماعة» وصلوا فرادى كا أصلي 
منفردا» » أمَا وقد أطلق ي الاأمرَ بالاقتداء به في صلاته : فيصح الاقتداءُ بصلاته 
به منفردًا في صلاتنا جماعة » والاقتداءُ بصلاته َه جماعة في صلاتنا منفردين ؛ إلا 
فيم دل الدليل فيه على التفريق . 

ونما يشهد لصحة هذا التخريج : أن من كره دعاء ا لختم في التراويح » كرهه في 
كل صلا » منفردًا كان الداعي أو إمام جماعة ؛ ما يدل على تشابه مأخذ المسألة في 
حالتي المنفرد والجهاعة كلتيه) » وأن قياس حكم المنفرد فيها على حكم الجماعة حكم 
مطْردٌ لا يأباه فِمَهُها . 


= بائمَاقِهمْ أن المصلَ وَحدَهُ يقول بَعْدَ قَوْلِهِ (سمع الله ن حمده) : (رَبُتا ولك ا حَمْد) تبت 
اَن الإمَام صا موا بعد قولِهِ (سمع الله ن َيدَه) . 
كََذَاوَ جه اتر أَيْصاني هذا الاب قدا تاح . وهو كَل أي يُوسّف مكب (رحمهااه). 
وَأمّا أبو حَنِيمَةً (رحه الله) فان يذب في ذلك إلى الْمَوْل الأَوّلٍ» . شرح معاني الآثار 
للطحاوي (۱/ )۲٤۱-۲٤١‏ . 
ونقل ابن بطال (من المالكية) هذا التقرير » ولم يتعقبه » في شرح صحيح البخاري 
(/14). 
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أما الإمام أحمد :فمذهبه هو استحبابٌ دعاء ا لختم في صلاة التراويح » بعد ختم 
القرآن » وقبل الركوع.هذا هو منصوص كلامه ومذهبه الثابت عنه » ولذلك كان 
هو المذهبَ المعتمَدَ عند الحنابلة » ولا حكوا فيه عنه خلافاء ولا حكوا بينهم فيه 
اختلاف . 

قال موفق الدين ابن قدأمة : «قال الفضل بن زياد : سألت أبا عبدالله » فقلت : 
أختم القرآن » أجعله في الوتر أو في التراويح ؟ قال : اجعله في التراويح » حتى يكون 
لنا دعاء بين اثنين . قلت : كيف أصنع ؟ قال : إذا فرغب من آخر القرآن » فارفع 
يديك قبل أن تركع » وادع لنا ونحن في الصلاة » وأطل القيام . قلت : بم أدعو ؟ 
قال : بها شئت . قال ففعلت با آمرني » وهو خلفي يدعو قائ| » ویرفع يديه . 


2 چم ر 
أ 


قال حنبل: سمعت آحمد يقول في ختم القرآن : إذا فرغت من قراءة قل : 
برب الاس » فارفع يديك في الدعاء» قبل الركوع. قلت: إلى أي شيء تذهب في 
هذا؟ قال: رأيت أهل مكة يفعلونه» وكان سفيان بن عيينة يفعله معهم بمكة . 


قال العباس بن عبدالعظيم : وكذلك أدركت الناس بالبصرة وبمكة » ويروي 
أهل المدينة في هذا شيا » وذكر عن عثمان بن عفان“ 


(۱) انظر الإنصاف /٤(‏ ۱۸۲) . 

() المغني لابن قدامة (۲/ .)٠٠۸‏ وبعضه في الشرح الكبير »)۱۷١/٤(‏ وكله في جلاء 
الأفهام لابن القیم )٤۸٠١-٤۷۹(‏ . 
هذه روايات صحيحة عن الإإمام أ مد » فهي منقولة من مسائل مشهورة لتلامذته» 


EE 


ذُعَاءٌ حَتّم القرآن في الَراويْح تة اة 


وهي التي اعتمدها الخلال في كتابه ا لجامع » ثم منها دون مذهب الإمام أحمد كله . 
فمن العجيب أن يجاول بعصهم التشكيك في صحتها» بحجة أنه لم يقف على أسانيدها 
عن الإمام أحمد ! ونسي هذا المشككٌ أنه بمنهجه هذا إنا يشكّك في مذهب الإمام أمد 
كله » فما في (المغني) و(الشرح الكبير) و(الفروع) ونحوها من مصادر الحنابلة المطولة ء 
فضلا عن المختصرة ؛ إلا مثل هذه النقول ؛ إلا أقل القليل ! وذلك بعد فقدان غالب 
كتاب الخلال » وبعد فقدان غالب كتب المسائل التي هي أصول كتاب الخلال . 
E E O N RET‏ 
قاطع على بطلان مبناها وحجتها . 
ولو سألت من له آدنى اطلاع على طريقة تناقل العلماء ثل كتاب الخلال :(الجامع 
لعلوم الإمام أحمد) أو لأصوله من كتب المسائل » لأخبرك أن العلماء كانوا أحرص 
الناس على تلقيها من أتوى الوجوه المؤذية للبت منها : من خلال اعتاد النسخ 
الموثوفة » ومقابلة بعضها على بعض ٠»‏ ثم تأتي الرواية بالإسناد شيئا مكمَّلا لذلك 
التوثق من صحة تلك الكتب المعروفة المشهورة » وليس الإسناد شرطا لقبوها ؛ كا بين 
ذلك البيهقي وابن الصلاح والذهبي وغيرهم . وهذا التقرير يكون أقوى ما يكون إذا 
كنا نتتحدث عن الموفق ابن قدامة وأمثاله من أئمة الحنابلة » في عظيم عنايتهم بكتاب 
ا خلال (الذي هو أصل المذهب ومعتمده الأول) وبأصوله » فلا يقع أدنى شك في 
صحة نقلهم من هذه الأصول الشهيرة . وأما التوقف عن قبول نقلهم منها إلا بأن 
يبرزوا إسنادهم بكل نقل منها على حدة» فهو ظاهرية جامدة في النقد» لا تقع من 
عارف بالنقل وشروط التثبّت منه وبطراتق العلهاء في تلقيهم للكتب والنسخ » ويترتب 
عليها مفسدة كبيرة » لزم بالتشكيك في عموم مذهب الإمام أحمد ! 
ثم نقول لن جد إلا على النظرفي الإسناد: إن هذه الأقوال عن‌الإمام مدهي في الحقيقة 
أقوالٌ مسندة في الكتب » وذلك من خلال ذكرالعلماء المتأخرين أسانيدهم إلى مؤلفيهاء 
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= ولو في بعض المواطن دون بعض . ويصح أن أستخرج إسناد مسائل الفضل بن زياد أو 

حنبل أو إبراهيم الحربي من خلال إسناد الخلال بها» ثم أن أستخرج إسناد الأئمة 
بكتاب الخلال » فيتركب من ذلك بيان إسنادهم بتلك الكتب . وهذا كمن يذكر من 
العلماء سنده بصحيح البخاري في مكان “ثم يكتفي بالنقل منه في مواطن أخرى . 

ولا يجهل هذه الحقيقة إلا الأجنبىّ عن علم الحديث وعن طرق نقل كتب العلم فيه . 
خاصة في مشاهير الكتب » مثل (جامع الخلال) » الذي هو العمدة الكبرى للمذهب 
الحنبلي . وكذلك كتب المسائل التي جاء ذكرها في هذا النقل للأئمة الذين نقلوا منها : 

- فمسائل الفضل بن زياد القطان من مشاهير المسائل عن الإمام أحمد » وقد قال الخلال 
(ت۳۱۱ه) عنه وعن مسائله : «كان من المتقدمين عند أبي عبدالله وكان أبو عبدالله 
بعرف قدره ویکرمه » وکان يصلی بابي عبدان » فوقع له عن أي عبدالله مسائل کثیره 
جياد . وحدث عنه جماعة » منهم : يعقوب بن سفيان الفسوي » والحسن بن أبي 
العنبر » وأحمد الأدمي » وجعفر الصندلي » وأحمد بن عطاء » في آخرين» » طبقات 
ا لحنابلة لابن أي يعلى (۲/ ۱۸۹) . 

- و(مسائل حنبل بن إسحاق) كتا أشهر من كتاب (مسائل الفضل بن زياد) » وقال 
فيه الخلال : «قد جاء حنبل عن أحمد بمسائل أجاد فيها الرواية وأغرب بخير شيء» 
وإذا نظرت في مسائله » شبّهتها في حسنها وإشباعها وجودتها بمسائل الأثرم . وكان 
حنبل رجلا فقيرا» خرج إلى عكَبراء فقراً مسائله عليهم » وخرج أيضا إلى واسط› 
فلقیته بواسط » فسمعت منه مسائل يسيرة » ٹم سمعت مسائله بعکبرا » من اصحابنا 
العكبريين عنه » » طبقات الحنابلة لابن أي يعلى (۱/ )۳۸۴٤‏ . 

وأسانيد الخلال بهذه المسائل وغيرها مبثوثة في المتبقي من كتابه الجامع : ك(الوقوف) 
و(الملل) و(الترجل) و(الأمر بالمعروف) و(السنة) وغبرها. 

ومن الغفلة عن الموضوعية العلمية : أن من لز هذه الأقوال للإمام أحمد بعدم وجود 


e e‏ 0 ج ٩‏ ر 
دعاءِ ختم القرآن فِي التّراويح ا مأثورة 


وقال إبراهیم الحربي (ت١۲۸ه)‏ : «سئل أحمد عن الرجل يختم القرآن في شهر 
رمضان في الصلاة » أيدعو قائ) في الصلاة ؟ أم يركع ويسلم ويدعو بعد السلام ؟ 
فقال : لا » بل يدعو في الصلاة وهو قائم بعد الختمة . قيل له : فيدعو في الصلاة بغير 
اننا 

وداد بتضح أن حكم دعاء الختم في صلاة التراويح قبل الركوع هو 
الاستحباب عند الحنابلة”. وهو ظاهر اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية) وأقَرّه 


ابن القيم واعتمده . 


= أسانيدها» لإ يفعل ذلك في مقالات غيره من الأئمة » كعبارة الإمام مالك في المنع من 
دعاء الختم » والتي نقلها عمن نقلهاوجادة. فلم يلمز عبارةالإمام مالك ب) لمزبهعبارة 
الإمام أحد» وحافم| بالنسبة له واحدة! وحاهم| في القبول والاعتماد عندي واحدة. 

(۱) طبقات الخنابلة لابن أي يعلى (۱/ ۲۳۳-۲۳۲) . 

(۲( انظر : الفروع لابن مفلح - تحقيق : د/ عبدالله التركي - (۲/ »)۳۷١‏ والإنصاف - 
حاشية الشرح الكبير - .)۱۸١ /٤(‏ والإقناع للحجاوي » مع شرحه : كشاف القناع 
للبهوتي )٥۰۷ /١(‏ . 
وأما ما جاء في الإنصاف من أن الإمام أحد سنل عن دعاء الختم في الوتر ؟ : «فسهل 
فيه » فالمقصود به : أن الإمام أحمد كان يرى الدعاء في التراويح لا في الوتر» كا هو 
صريح رواية الفضل بن زياد وغيره . ومع ذلك فمن دعا في الوتر فلا يرى الإمام أحمد 
في ذلك ما يدعو للتشديد في منعه . 

(۳) مجموع الفتاوی (۳۲۲/۲۲). 

. )٤۸٠-٤۷۷( - جلاء الأفهام لابن القيم - طبع دار عالم الفوائد‎ )٤( 
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وکان مذهب الإمام عبدالله بن المبارك المروزي (١۸ه)‏ قريبًا من مذهب 


الإمام أمد »فكان إذاختم دعافي سجوده» وکان أكثْرٌ دعائه للمڙمنين 


(1) قال البيهقي في شعب الإيمان (رقم١۱۹۲)‏ »ومن طريقه ابن المجزري في النشر 
)٤٩١ /1(‏ :« أخبرنا أبو عبدالله الحافظ : أنا أبو بكر الجر جاني: ثنا بجيى بن ساسويه: 
ثنا عبدالكريم السكري : أخبرني علي الفاشاني» قال: كان عبداله بن المبارك يعجبه إذا 
ختم القرآن أن يكون دعاؤه في السجود» . 
-أبو عبدالله هو الإمام الحاكم النيسابوري . 
-أبو بكر الجرجاني : تصحيف عن أبي بكر الجَرّاحي » وقد جاء في تحقيتق زغلول 
لشعب الإيمان : «الجراجي». وهو محمدبن عبدالله بن ال جراح ا لجراحي أبوبكرالمروزي: 

من شيوخ أبي عبدالله الحاكم النيسابوري» وقد وثقه في المستدرك (۱/ »)۳۲٠-۳۱۹‏ 
حيث قال عن إسناد خبر ينتهي بعبدالله بن المبارك » يرويه الحاكم عنه : «رواة هذا 
الحديث عن ابن المبارك كلهم ثقات أثبات» » وصحح له الحاكم العديد من‌الأسانيدء 
بل قال عنه في موطن منه /١(‏ ۱۳۹): «العدل الحافظ)» فجمع له شَرْطي التوثيق 
الا را و ی م فل ل ال الى 
يدل على سمو منزلة بين المحدثين وعلى شهرة بالعلم فيهم. 

-يحيى بن ساسويه الذهلي الرقاشي (ورقاش هي أم مالك وزيد مناة ابناشيبان بن ذهل » 
فإليها ينسبون) المروزي : صحح له الحاكم عددا من الأسانيد» وهو أحد أفراد 
الإإسناد الذي قال عنه : «رواة هذا الحديث عن ابن المبارك كلهم ثقات أثبات» . 
ونسبته بالرقاشي جاءت في الأسامي والكنى لأ أحمد الحاكم /٤(‏ ١١٠)ء‏ وتاريخ 
دمشق لابن عساکر )۳٥۱ /٦۲(‏ (۹۷/ ۳۰۷) . 

-عبدالكريم بن أبي عبدالكريم عبدالله السكري المروزي : من رجال صحيح ابن حبان 
(رقم۲۸۳۷) » وصحح له الحاكم » وهو أحد من تناوله قوله السابق : «رواة هذا 
الحديث عن ابن المبارك كلهم ثقات أثبات» . 


ہے 


ذعَاءُ حم القرآن فضي الاوح وة 
والمؤمنات”. وظاهر الخبر أن هذا شأنه في قيامه طوال العام » وليس خاصًا بقيام 


= -علي بن عبدالله الفاشاني » ويّقال له : الباشاني (بالباء) أيضا › نسبة إلى قرية بجوار مرو 
( نص على صحة الوجهين : السمعاني في الأنساب » وهو أمر معروف في نطق هذه 
الباء العجمية » كا في أصبهان وأصفهان). وصفه تلميذه عبدالكريم السكري بقوله 
عنه : «العابد» » كا في الأسماء والصفات للبيهقي (رقم )٠١۷٤‏ . وروى عنه أيضا 
العام الثقة وهب بن زمعة التميمي » فقال في أحد المواطن : «أخبرنا علي بن عبدالله 
العابد )»ثم ذكر له خبراعن عبدالله بن المبارك . ك] لي تاريخ مدينة دمشق 
)٤٤/۴1(‏ . فبِيْنَ اسم أبيه » وأكد وصفه ب(العابد) . وتمايزيد هذه الرواية 
والوصف مكانة : أن وهب بن زمعة هو راوية عبالله بن المبارك سمع منه فأكثر عنه» 
وسمع من أصحابه » وجمع أخباره. فقدجاء في ترجته في الأنساب للسمعاني : وهب بن 
زمعة التميمي الكَلْحَباقاني : أدرك عبدالله بن المبارك » وروى عنه كتبه» وكان مُولعًا 
به» وبمذهبه وشمائله » حتی روی عن رجل‌عنه . وکان ألف كتابا ني معرفة الحديث › 
والقول فيمن جب تركه » ومافي الحديث من خطأ وشنعة »٠..‏ . نقله السمعاني في 
الأنساب في نِسبة الكلْخَباقاني )٤٥٦۹/٠١(‏ . فمشل وهب بن زمعة إذا اعتمد على 
رجل في نقل أخبار عبدالله بن المبارك »مع تقته وعلمه وعنايته بابن المبارك» سيكون 
هذا الراوي في غالب الظن أهلا للثقة بنقله » حاصة إذا كان نقلّه خبرًا شاهدّه من 
عبدالله بن المبارك » لا يحتاج إلا إلى عدالة وصدق ليطمئن القلب إلى نقله فيه » فليس 
له إسناد ولا فيه متنٌ مسموعٌ يحتاج إلى ضبط متين ليصح النقل» فهو خب عن أمر 
شاهده بنفسه » يضبطه حتى ضعيف الضبط . 

)١(‏ قال البيهقي في شعب الإيمان (رقم )٠٠٤ ٦‏ : « أخبرنا أبو عبدالله الحافظ : أخبرنا أبو 
بكر الجراحي : حدثنا بحيى بن ساسويه : حدثنا عبدالكريم السكري : حدثنا وهب بن 
زمعة » عن علي الفاشاني ٠...‏ . وسبقت الترجمة لرواته في التعليقة السابقة » بمن فيهم 


چ 
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رمضان . فهذا دعاءٌ للختم : يدل على أنه كان يعتقد فضل ساعة الختم . كا آنه دعاءٌ 
في صلاة : يدل على آنه يرى صحة هذا العمل في الصلاة . لكنه دعاءٌ للختم في صلاة 
منفرد : في غير جماعة » وفي السجود (والسجود من مواطن الدعاء) : لا في القيام 
قبل الركوع . 

هذه هي هم أقوال المذاهب الأربعة وغيرهم في دعاء الختم في الصلاة » وقد 
تبّن من عرضها أن المسألة خلافية . ولك كونها خلافية لايلزم منه أن تكون من 
مسائل الاجتهاد المعتبر » حتى يتبيّن من أدلتها أا نما يسوغ فيه الاختلاف » أو يتين 
العکس : وهو آنه لا يسوغ . 


ولذلك ينبغى أن تَعْرضص الآن أدلة الأقوال : 


أدلة المسألة عند الأئمة المختلفين فيها 


أدلة المسالة عند الأئمة المختلفين فيها 


أما أدلة المانعين لدعاء الختم (سواء منهم من أطلق أو قَيّد المنع 
بالدعاء 2 الصلاة) : 

فهي تنحصر في عدم ثبوت دليل يدل على الاستحباب ؛ لأن العبادات 
واستحباا لا تكون إلا بوحي وتوقيف » وهذا (حسب اجتهادهم) م بمحصل في 
دعاء الختم في الصلاة . وهذا ما صرح به الإمام مالك » والسنامي من الحنفية » كا 

وأما أدلة المستحبين : فتبدأ مما يلي : 

آولا: ما ثبت 4ے فضل الدعاء عقب ختم القرآن مطلقا (دون تقیید له 
بكونه 2 الصلاة) : 

وهي أدلة إذا ما صلحت للاستدلال كافيةٌ للرد على الإمام مالك » ببيان 
مرجوحية اجتهاده في هذه المسألة ؛ حيث إنه (رحه الله) نفى أن يكون للختم دعاءٌ 
مطلقاء فإذا ثبت أن للختم دعاءٌمستجابًا» كان هذا كافيًاني رد مذهب الإمام مالك. 

وقبل سرد الروايات الثابتة في دعاء الختم : أنبه إلى آنه م يصح في هذا الموضوع 
أي حديث مرفوع صراحة إلى النبي بي » وكل الأحاديث المسندة المرفوعة صراحة 
شديدة الضعف : بأسانيد فيها متهمين » أو كانت أخطاء لا اعتبار ها . 


س | ل ل ت 


دعاءِ خم القرآن فِي النَرَاويْح سة مأشُورة 


وأعلى ما ثبت في ذلك : أثر موقوف على نس بن مالك اه » ثم من بعده آثارٌ 
ثابتة عن حماعة من السلف : 


فقد ثبت عن أنس بن مالك 4 (من وجوه) : «آنه كان إذا ختم القرآن . جمع 
ولڌه وهل بيته » فدعا هم»”“ . 

ومثل هذا الأثر كاف لإثبات أن من أوقات إجابة الدعاء : الوقت الذي يكون 
بعد ختم القرآن ؛ لأن أنس بن مالك ظفه يعرف بأن مثل هذا التوقيت أمر غيبي لا 
يعرف بالعقل » ولا يُعرّف إلا بتوقيف من النبي ب . وأنس بن مالك ظا هو من 
لزم النبيً ية في بيت النبوة عشر سنوات » فالأرجح أنه لم يفعل هذا الفعل إلا 


)١(‏ آخرجه عبداه بن المبارك في الزهد (رقم۹ )۸٠‏ » وأبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل 
القرآن - تحقيق : مروان العطية وغيره - )۱٠۹(‏ » وسعيد بن منصور في السنن - 
تحقیق : د/ سعد الحميد - (۱/ ٠٤١‏ رقم۲۷)» وابن أي شيبة في المصنف - نحقيق : 
محمد عوامة - (رقم ا٦٠ »)۳٠‏ والدارمي في سننه - تحقيق : حسين سليم أسد - 
(رقم )١٠۷-۳١٠ ٣‏ » وابن الضريس في فضائل القرآن - تحقيق : غزوة بدير - 
(رقم٤۸)‏ » والفريابي في فضائل القرآن (رقم ۸۷-۸۳) » والبهقي في الشعب 
(رقم۷٠۱۹)»‏ وغيرهم بأسانيد صحيحة » وصححه النووي في الأذكار (رقم »)۳٠۸‏ 
والحافظ ابن حجر في نتائج الأفکار (۳/ )١۷١-١۷١‏ . وصح الدارقطني وققَه في 
کتابه العلل (۱۲/ ۱۳۸-۱۳۷ رقم٠٠٠٠)ء‏ وكذلك البيهقي في الشعب 
(رقم۱۹۰۸-۱۹۰۷) . 


چ 


أدلة المسألة عند الأئمة المختلفبن فيها 


وإن ورد على مشل هذا الفعل احتال حصوله اجتهادا (ونعني به : اجتهادا 
خاطتًا لا يستند إلى دليل صحيح) » فاحتمال كونه اجتهادًا صحيحًا هو الأرجح » 
ومثله لا یکون اجتهادا صحیحًا إلا بتوقيف من النبي َة رجه عن الابتداع . 

أو بعبارة أخرى : ما دام الأصل في الصحابة طإة البعد عن الابتداع» وإذا كنا 
نقرّ بأنهم أشد الناس بعدًا عن الوقوع في الخلل المنهجي الداعي إلى الوقوع في البدعة› 
وأ قوع هذا منهم (إذا ثبت) ناد جدًا = يكون حمل فعل أنس هه ني دعائه 
للختم على هذا الأصل هو المتوجه » ولا يصح غيره» خاصة مع عدم وجود دليل 
مالك) إلا عدم العلم بالعمل » وليس العلم بعدم العمل » وعمله وه يكفي للرد 
على عدم العِلّم بالعمل ؛ لأن عَمَلَه هذا طك هو العمل الذي ُي العِلْمٌ به . 

ولذلك فقد قال بظاهر هذا الأثر جمهور أتباع المذاهب » ونص عليه الإمام 
أحمد» فقد قال اينه عبدالله : «سالت أبي عن الدعاء عند ختم القرآن قائ| أو قاعدا؟ 
فقال : يقال إن أنسا كان يجمع عياله عند الختم » وكان المعتمر بن سليمان إذا أراد أن 
مختم اجتمع إليه جماعة (أراه قال) يدعو ويدعون (يعني اذا ختم)  »‏ . 

لكن ظاهر هذا الأثر أنه كان دعاءَ حارج الصلاة » لا في الصلاة . 

وقال الحكم بن عتيبة : «كان مجاهد» وعبدة بن أبي لبابة » وناس » يعرضون 
الملصاحف . فلم كان اليوم الذي أرادوا أن بختموا فيه » أرسلوا إلجّ > وإلى سلمة 


(۱) مسائل عبدالله بن الإمام أحمد (رقم۳۲۱) . 


دعاء خَتم القرآن فِي التّراويح سئة مَاخُورة 


ابن كهيل» فقالوا : إنا كنا نعرض المصاحف » فلم أردنا أن نختم» أحببنا أن تشهدواء 
لأنه كان بُقال : إذا حتم القرآنْء نزلت الرحمة عند خاتمته » [وني رواية: إن الدعاء 


مستحاب زل حتمه »› تم دعوا بدعوات]». 


والحق أن هذا اللفظ صريح بأن هؤلاء السادة من التابعين م يقولوا هذا 
باجتهادهم ؛ لأنهم قالوا : «كان يقال ٠...‏ . ففضلا عن كون باب الفضائل الغيبية 
مرا بعيدًا عن أن يقال باجتهادٍ أصلاء كا بيا ذلك سابقًا » فمجيء هذه الإحالة : 
«كان يقال ٠...‏ من هؤلاء السادة من التابعين » مجعل خبرهم هذا في حكم الحديث 
المرفوع المرسل . واجتماعهم على هذا الإرسال » واتفاقهم على الاعتداد بهذا الخبر 
الذي لديم محتجّين به » حتى إنهم ليجتمعون لأجله في دعاء الختم » ويتراسلون من 
أجله = كل ذلك ما يقوي هذا المرسل » ليكون مع بقية شواهده (كأثر أنس بن مالك 
السابق) حديثا ثابتا صالا للاحتجاح" . 


(۱) أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن )٠٠١(‏ » وابن أبي شيبة في المصنف 
(رقم »)۳٠٠٠۳‏ والدارمي (رقم )٠۲١‏ » وابن الضريس (رقم ۹٤ء )۸1)۸١‏ » 
والفريابي في فضائل القرآن (رقم 4۲-۸۸) » والبيهقي في الشعب (رقم۱۹۰۹)» 
بأسانيد صحيحة » وصححه النووي في الآذکار (رقم۳۱۹-٠۳۲)‏ » والحافظ ابن 
حجر في نتائح الأفکار (۳/ )۱۷۷-۱۷١‏ . 

(۲) من المحقرّر أن الأصل في الحديث المرسل أنه من خف الأحاديث ضعمًاء وأنه يتقوى 
بالعديد من وجوه المعضدات » كا نص على ذلك الإمام الشافعي وغيره . فتقوية هذا 
المرسل هنا ليس خارجًا عن هذا التقرير العام » ولتفصيل ذلك موطن آخر . 


E 


أدلة المسألة عند الأئمة المختلفبن فيبها 
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ويضيف هذا الأثرٌ إلى أثر أنس هه دلالة أآخری » وهي استحبابٌ هؤلاء 
الأئمة من السلف الاجتماع (بغير الأهل والولد)» من أجل دعاء الختم . 

وقد قال الإمام الزاهد التابعي الثقة مالك بن دينار (ت١١٠ه)‏ : «كان يقال : 
اشهدوا ختم القرآن . 

وهذا الأثر وإن م يكن قد نص على دعاء الختم ؛ إلا أنه يدل على تواصي 
السلف الذين آدركهم مالك بن دينار من كبار التابعين أو من الصحابة على حضور 
ختم القرآن » وحثهم على الاجتماع له . ولا معنى للاجتماع للختم إلا أنه اجتماءٌ 
لحضور عَمَل فاضل يشمل فضله وأجرّه الحاضرين » وليس هذا العمل الذي 
اجتمعوا له جرد سماع القرآن ؛ لأنه لا مزية لآخر القرآن عن أوله ني فضل الاستاع 
َضْرَعٌ تخصيصّه بالاحتشاد له والاجتماع عليه . وقد دل فِعْلٌ من بنا فِعْلّه من 
السلف (ك| في الأثر ين السابقين) أن اجتماعهم للختم كان اجتماعًا للدعاء ؛ لأن 
ساعة الختم من ساعات الإجابة . فيجب حل اجتاعهم على هذاالمعنى ؛ لأنه هو 
العنى الوارد .. أوّلاً؛ ولأنه لا معنى للاجتماع إلا لأجله .. ثانا . 

وقال وكيب بن الوَرْد : «قيل لعطاء [يعني : ابن آبي رباح] : إن ميد بن قيس 
يختم في المسجد » فقال عطاء : لو علمت اليوم الذي بختم فيه لأتيتّه » حتى أحضر 
الختمة . (قال وهيب :) فذكرت لمي قول عطاء ‏ فقال آنا آيه » حتى أختم عنده . 
(قال وهيب:) فذكرت ذلك لعطاء » فقال عطاء : لا ها الله !! إذن نحن أحق 


(1) أخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن (رقم »)٥۳‏ بإسناد صحیح . 


1 0 وىك ره ی 
ذُعَاءُ حَثْم القرآن فِي الثَرَاويْح سنه مَأثُورة 


أن نمشي إلى القرآن . فأتاه عطاء » فحضره» فجعل حيد يقرأً» حتى بلغ آخر 
القرآن يكير كل)| ختم سورة كبر » حتى ختم . فقال لي عطاء ما كان القوم 
بفعلون هذا ! فقلت يا أبا محمد أفلا تنهاه؟! قال: سبحان الله ! أنہى رجلايقول 


الله أکر؟!!)' . 


(1) أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (رقم ٤٥‏ ۱۷)» قال : « دنا او عمو الزات ین 
عثان مولى بن بحر المكي قال ثنا ابن خنيس قال ثنا وُهيب ابن الورد ..» . 
-شيخ الفاكهي لم أجد له ترجة . 
-وحمد بن یزید بن خنیس : صدوق » کا تقتضیه ترجمته في التهذیب . 
-وهيب بن الورد : ثقة عابد » من رجال التهذيب . 
-وعطاء هو ابن أبي رباح الإمام العلم . 
-وحيد الأعرج هو ابن قيس : إمام في القراءة » فهو مقرئ أهل مكة مع ابن كثير ‏ 
صدوق في الحديث . 
وقد توبع هذا الإسناد » بم أخرجه ابن سعد في الطبقات (۸/ )٤۷‏ » قال : «أخبرنا 
فن ب بن خر فال معت وجب بن لورد قال: كان الاعرج قران 
الملسجد» ويجتمع الناس عليه حين يختم القرآن » وأتاه عطاء ليلة ختم القرآن» . وهذا 
إسناد حسن » يدل على صحة الخبر الأول . 
وقال ابن أبي خيثمة في تار نخه (۱/ :)۸١ ٤مقر ۲٤۲‏ «حدثنا عبدالرحمن بن يونس › 
قال: قال سفيان : رأيتٌُ حيد الأعرج كان يعرض المصحف » إذا جاء ختم القران 
هع الناس» » وهذا إسناد صحيح ؛ فإن عبدالر من بن يونس بن هاشم كان مستملي 
سفيان بن عيينة » وهو ته . 


aa 


أدلة المسألة عند الأئمة المختلفين فيها 


ومن فوائد هذا الخبر : أن عطاء بن أي رباح (وهو من سادات التابعين عِلمًا 
ەم ص ا م a rE‏ (, 
وفقها ونّقى) فارَقّ بين‌الاجتماع لدعاء ختم القرآن والتكبير عقب سورة الضحى" 


)١(‏ في التكبير بعد سورة الضحى خلاف » وقد أفرد بالتأليف . ومن أوسع من تكلم عنه 
من المتقدمین أبو عَمرو الداني في جامع البیان (6/ )٠۷١ ١-۱۷۳۸‏ » وشيخ القرّاء ابن 
الجزري في النشر في القراءات العشر (۲/ )٤٤١-٤٠٥‏ .وتعّض لذكره ولأسانيده 
جم من القراء وغيرهم » ومنهم : مكي بن أي طالب في الكشف عن وجوه القراءات 
السبع (۲/ .)۳۹٤-۳۹۱‏ وأبو طاهر إسماعيل بن خلف في الاكتفاء في القراءات 
السبع المشهورة )۳٤١(‏ » والبيهقي في شعب الإیم‌ان (۳/ »)٤٤- ٤٠١‏ وأبو معشر 
الطبري المكي في التلخيص )٤۸۹4-٤۸۸(‏ ء وأبو العلاء الهَمَدّاني العطار في غاية 
الاختصار (۲/ ۷۲۰-۷۱۹)ء وغيرهم . 
وصرح الإمام مد باستحبابه من قرأ لابن كثير » كا في الفروع لابن مفلح - مع 
حاشیتیه - (۲/ ٤-۳۸۳‏ ۷) . 
ا اجه ل ادن اعاتا رع مو اا هي ا ن 
دعاء الختم نفسها : وهي العمل المتوارث عند آهل مكة في أمر مرجعه إلى النقل . 
فأسانيد التكبير لا يصح منها شيءٌ مسند مرفوع ؛ لكن ثبت العمل بها من بين قراء مكة 
من زمن التابعين وأتباعهم . ومن نظر في استدلالات القراء على استحباب التكبير جد 
أن بعضها من جنس هذا الاستدلال أيصًا » يعتمد على النقل المتوارث للمكيين . 
وانظر : 
-مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (۱۳/ )٤۱۹-٤۱۷‏ . 
-والفتاوى الحديثية لابن حجر اليثمي المكي - تحقيق : محمد أحمد بدر الدين - 
( 20۷-۳ رقم ۳-۲۳؟) . 
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دعَاء خَتم القرآن فِي التّراويح سنّة مَاخُورة 


فبینما یسعی باهتهام کبیرٍ لحضور دعاء الختم » ویری آن حید بن قیس اهل لأن ُؤتی 
إليه في مسجده » مع أن عطاءَ من طبقة شيوخه = نجده يصرّح بكون التكبير أمرًا 
حدثا » م يكن من عمل سلفه من الصحابة . وهذا يعني أن دعاء الختم والاجتماع له 
بخلاف التكبير عند عطاء » ونه ليس من المحدثات . هذا أمرْفي غاية الوضوح 
والقوة في هذاالخبر» وله دلالته التي لا يصح إغفالهاعندالحديث عن أدلة 
مشر وعية دعاء الختم . 

وأما موقف عطاء من التكبير » وعدم إنكاره له » مع وصفه له بها قد يدل على 
ابتداعه : فيرجع إلى أحد احتمالات ثلاثة : الأول : أن يكون التكبير عند عطاء بن 
أبي رباح بدعة لخوية » لا شرعية » لوجود ما يدل على مشروعيته عنده . والثاني : آنه 
أطلق عليه وصف البدعة ويعني بها البدعة الشرعية » فهو في اجتهاده لا يجوز 
ولكنه مع ذلك لا يرى أا مسألةٌ تستحق الإنكار ؛ لأنه يَعدٌ الاختلاف فيها سائعًا ؛ 
لوجود استدلال معتبر ما ولو کان استدلالاً مرج وخا عنده" . والثالث : أنه إن 
سكت عن الإنكار لأنه رأى للإنكار مفسدة أعظم من مفسدة السكوت عنه» وقد 


= -(تكبيرالختم بين القراء والمحدثين): لإبراهيم الأخضر القيّم . طبع دار المجتمع: بجدة. 
-و(سنن القراء ومناهج المجودين) : للدكتور المقرئ عبدالعزيز بن عبدالفتاح القاري ‏ 
)۲٠-۲٠۹(‏ . طبع مكتبة الدر : بالمدينة المنورة. 

(1) تبقى مسألةٌ أخرى » وهي : هل يصح وصف الأمر من الاختلاف السائغ بأنه بدعة ؟ 
هذه مسألة أجنبية عن هذا التقرير » لوجود من توسع في إطلاق البدعة حتى على ما 
يسوغ فيه الاختلاف » فيحتمل أن يكون عطاء قد فعل ذلك هنا . 
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أدلة المسأالة عند الأئمة المختلفين فيها 


يشهد لذلك أنه بن صعوبة قبول إنکاره بقوله : ١‏ أنہى رجلا يقول الله أکر؟!!» . 
وعلى أي من هذه الاحتمالات استقرٌ الرأىٌ » فسيكون ذلك قوبًا للاستدلال 
بهذا الموقف من عطاء : على أن دعاءَ الختم والاجتماع له ليس بدعة شرعية ؛ إذمثلُ 
هذا الفعل لا تنتفي عنه البذعية إلا إذا كان سنة نبوية ثابتة ؛ لأنه عبادة » ولأنه إثباتٌ 
لفضيلةٍ غيبية » وكلاهما أمران لا بد فيهما من توقيف الوحي . 
وقد بيّنت ذلك آنفا » فيا لو كان مقصود عطاء بالبدعة : البدعة الشرعية . 
وأما إن كان يقصد بالبدعة : اللغوية منها »فسيكون ذلك أقوى في إثبات 
الأصل الشرعي لدعاء الختم وللاجتماع له؛ لأن فى الأعمٌ (البدعة اللغوية) عن 
التكبير يشمل الأخحص(وهو البدعة الشرعية) وزيادة:فلئن كان نى البدعة الشرعية 
يدل على وجود دليل بت سني دماء اتم » فن تفي البدعة اللغوية عن دعاء 
الختم يدل مع سنيته على استمرار العمل به» وأنه م يكن كالتكبير عقب سورة 
الضحى » والذي كان قد انقطع العمل به » حتى عد عطاءٌ العمل به بدعة لخويةً . 
وقال التابعي الثقة عبدة بن أبي لّبابة الكي : «إذا حَسَمَ الرَجُل الْقَرآنَ بتَهارء 


N) © 
۳ و‎ 


a 


وقال فقيه العراق في حياة بعض الصحابة إبراهيم النخعي (ت٦۹ه)‏ : «إذا قرأ 
الرجل القرآن هارا » صلّت عليه الملائكة حتى يمسى » وإذا قرأ ليلاء صلت عليه 


ر ل ل س 


ذُعَاء ختم القرآن في الثراويح سنه مَأثُورة 


املائكة حتى يصبح . (فعلّق الأعمش على كلام شيخه النخعي بقوله:) فرآيت 
أصحابنا يعجبهم أن بختموا أوڵً النهار » وأول الليل؛ . وني لفظ آخر: «إذا شهد 
الرجل ختمَ القرآن ليلا صلت عليه الملائكة حتى يصبح » وإذا ختم نهارا صلت عليه 
الملائكة حتى يمسي . قال : فكان يعجبهم أن يؤخروا ذلك»' . 

وهذا المعنى المتعلق بصلاة الملائكة على من ختم القرآن من حين ختمه إلى أن 
يصبح أو إلى أن يمسي : قد ثبت عن عدد من أئمة التابعين بأسانيد صحيحة إليهم : 
كعبدالر حن بن الأسود النخعي الكوفي (ت۹۹ه)» وطلحة بن مُصَرّف الكوفي 
(ت۱۱۲ه)» وإبراهیم بن يزيد التيمي الکونی(٤‏ ۹ه)“. 

وروى أحد تلامذة الإمام أحمد» وهو عمر بن عبدالعزيز الضرير » عن بشر أبن 
الحارث يقول : حدثنا بجيى بن اليمان » عن سفيان الثوري » عن حبيب بن أي عمرة › 
قال : «إذا ختم الرجل القرآنً قبل المَلَكُ بين عينيه . 


قال عمر بن عبدالعزيز : فحدثت به أمدبن حنبل » فقال لعل هذا 


. أي : «فقال الأعمش» ؛ لأنه هو راويه عن النخعي‎ )١( 

(۲) أخرجه الدارمي (رقم )٠۲٠۰۳۰۲۰‏ » وابن الضريس في فضائل القرآن »٤٤(‏ ١٥)ء‏ 
واللفظ الثاني عنده » وإسناد اللفظين صحيح . 

(۳) أخرجه ابن المبارك في الزهد (رقم )۸٠١‏ » وابن آي شيبة في المصنف (رقم۲٦٦٠)»‏ 
والفريابي في فضائل القرآن (رقم )٩٤ ٩۳‏ . 

(6) أخرجه الدارمي في السنن (رقم۲۳٠۳)‏ ء وابن الضريس في فضائل القرآن (رقم٤ )١‏ › 

. )٠٠۹( أخرجه أبو عبید القاسم بن سلام في فضائل القرآن‎ )٥( 


در ئ 


أدلة المسألة عند الأئمة المختلفين فبها 


LEONEL 


من مُحَبّآت سفيان ! واستحسنه أحد بن حنبل جدا» . 


(۱) أخرجه البيهقي في شعب الإی‌ان (رقم ۱۹۱۰) بإسنادين يلتقيان في بشر بن موسى › 
قال : «حدثنا عمر بن عبدالعزيز جليس كان لبشر بن الحارث »٠..‏ به . وأخرجه 
ا لخطیب في تاریخ بغداد (۱۱/ ۲۰۷) » والشجري في أمالیه (۱/ )٠۲۳‏ ء وابن الجزري 
في النشر في القراءات العشر (۲/ )٤٥١‏ » من هذاالوجه : 

-وبشر بن موسی بن صالح الأسدي (ت۲۸۸ه) : ترجم له ا لخطيب (۷/ )۸۸-۸7٦‏ 
وأثنى عليه فقال : «كان ثفة أمينًا » عاقلا ركيَّ» » ونقل الخطيب الثناء عليه وتوثيقه 
عن الدارقطني وغيره . 

-عمر بن عبدالعزيز الضرير جليس بشر الحاني : ترجم له ا لخطيب» وذكر هذا الخبر في 
ترجمته » ولم يذكره بغير ذلك . وترجم له ابن آي يعلى في طبقات الحنابلة -۱٠۹/۲(‏ 
۰ رقم »)۲۹٤‏ وذكر أن آبا محمد الخلال ذكره في جملة أصحاب الإمام أحمد بن 

وهذا إسناد يعتضد ب) يلي : 

فقد أخرجه أبو نعيم في الحلية (۸/ )٠٠١‏ » فقال : «حدثناأبو أمدعمدبن أحمد 

الغطريفي: حدثنا عبدالر حن بن محمد بن المغيرة : حدثنا أبي : حدثنا بشر بن الحارث: 

حدثنا مجیی بن الان » عن سفيان » عن حبيب بن أبي عمرة » قال : إذا خحتم الرجل 

القرآن قبله الملك بين عينيه » . 

-أبو أحمد محمد بن أحمد بن الحسين بن القاسم بن الطريفي (ت۳۷۷ه) : وهو أحد 
الحفاظ الثقات . 

-عبدالر حن بن محمد بن المغيرة بن شعيب التميمي : ترجم له الخطيب في تاريخ بغداد 
)۲۸٤-۲۸۳ /۱۰(‏ . وقال : «(کان صدوقا» . 


چ — 


ر ب ر .“2 مر 0 J‏ ا ٣‏ 
دعاء حَتّم القرآن فِي الثّراويح سن مَأشُورة 


وقال محمدبن جحادة (وهو من الطبقة الأول من ثقات أتباع التابعين 
ت۱۳۱ه) : «كانوا يستحبون إذا ختمواالقرآن من الليل : أن بختموه في الر كعتين 
اللتين بعد المغرب » وإذا ختموه من النهار : أن بختموه في الر كعتين اللتين قبل صلاة 
الفحر»'. 

وهذا نقل لاستحباب السلف من كبار التابعين أو الصحابة : أن يكون الختم 
في صلاة النافلة . وليس فيه ذكر دعاء الختم » لكنه يدل على مراعاة صلاة الملائكة 
على من ختم القرآن » وأنهم كانوا يودّون أن تطول صلاة الملائكة عليهم » ولذلك 
مجعلون الختم في فاتحة النهار » أو في مدخل الليل . 

وكان معتمر بن سليمان البصري (وهو من ثقات أتباع التابعين ت ۸۷١ه)‏ 


«يختم كل جع القرآن » فإذا كان يوم ختمته اجتمع الناس إليه »ثم يدعو إذافرغ 


= -وأبوه : ترجم له الخطیب أیضا (۳/ ۲۸۳) › لکن لم یذکر فيه جرحا ولا تعدیلا . 
-بشر بن الحارث الحافي (ت ۲۲۷ ه) : الزاهد الجليل المشهور الثقة القدوة . 
- جى بن الان العجلی (ت۱۸۹ه) : ثقة . من رجال التهذيب . 
-حبيب بن أي عمرة الحمّاني الكوفي (ت١١٤٠ه)‏ : من كبار أتباع التابعين الثقات . 
وأخرجه الدينوري في المجالسة (رقم ۳۹۵)» من وجه آخر » لكنه يقف على سفيان › 
وفيه كلام الإمام أحمد أيضًا . 

)۱( أخرجه عبدالله بن المبارك في الزهد (رقم١١۸)»‏ قال : «حدثنا همام » عن محمد بن 


جُحادة .. » به . وهذا إسناد صحيح » فهمام هو ابن بحيى العَوْذي : أحد الثقات من 
رجال الستة . 


ا 


أدلة المسأالة عند الأئمة المختلفين فبها 


من الختمة» . كا نقله عنه الإمام أحمد» وهو من شيوخ أحمد“ 


ولقد كان أمر دعاء الختم مسقا عند عامة العلماء» وأنه من أرجى الأدعية 


إجابة : حتى كان الإمام البخاري (إمام السنة وشيخ صنعة الحديث) يقول : عند 


)۱( 
(۲) 


(۳) 


كل ختمة دعوة مستجابة» . 


الأربعة ت حتى قال الإمام النووي (ت١1۷ه)‏ : «واستحبوا 


العلل ومعرفة الرجال لاومام أحد برواية ابنه عبدالله (رقم‌٣٣۳۹)‏ . 
أخرجه البيهقي في الشعب (رقم۸٠٠۲)‏ » والخطيب في تاریخ بغداد (۲/ )٠١‏ » وعنه 
ابن أي يعلى في طبقات الحنابلة (۲/ )۲٠ ٤‏ » وغيرهم بإسناد ثابت إلى مسح بن سعيد 
البخاري الوراق . ومسبح بن سعيد أحد رواة كتاب (التاريخ) للإمام البخاري عنه› 
وقد اعتمد العلماء نسخته هذه عنه (انظر : تمهذيب مستمر الأوهام لابن ماكولا: 
۹1۰1١٤ ,۹‏ وجذوة المقتبس للحميدي - تحقيق : بشار عواد - ٠٠٠:‏ رقم 
۷ . والفهرست لابن خير : )۱۷١‏ . فمثله : في عنايته بالعلم (حتى كان أحد رواة 
التاريخ للبخاري » وقابل نسخته على نسخته) » وني تتلمذه على البخاري »ومع عدم 
جرحه = لا يتقف في قبول مثل نقله هذا عن شيخه الإمام البخاري ؛ فاعتماده في نقل 
كتاب البخاري أقوى من اعتاده في هذا النقل . 
انظر : مسائل الإمام أحد وإسحاق للكوسح (رقم١٤٤۳)‏ » وقيام الليل لمحمد بن 
نصرالمروزي )۲٤۲-۲٤١(‏ . وشعب الإيمان للبيهقي (۳/ ۰۳۲۷ »)٤۲٤-٤۲١‏ 
والمبسوط للسرخسى ي الحنفي )١١ /٤(‏ » والجامع لأحكام القرآن للقرطبي المالكي - 
تحقيق : محمد رضوان عرقسوسي -  )٠١ /١(‏ وإحياء علوم الدين للغزالي - تحقيق : 
د/ محمد وهبي سليان » وأسامة عمورة - )٠٠٠١ /١(‏ » والشرح الكبير لشمس الدين 
ابن قدامة الحنبلي )١۷١-١۷٤ /٤(‏ . 


E 


ذُعَاءُ حم القرآن فضي الثراويْح سئّة مَأخُورة 


الدعاءَ بعد الختم استجبابًا متأكَدًا [تأكیدًا شددًا] » وجاء فيه آثارٌ كثيرة» . 
وقال شيخ القرّاء ابن الجحزري (ت۸۳۴ه) : « ومن الأمور المتعلقة بالختم : 
الدعاءُ عَقِيبَ الختم » وهو أهتهاء وهو سنه تلقاها ا لخلف عن السلف» ‏ . 
ونخلص من هذه الآثار : 
أولاً : أن ساعة ختم القرآن ساعة شريفة » ولذلك فهي من ساعات الإجابة . 
ثانياً : أن الدعاء عقب الختم سنة . 
ثالثاً : أن الاجتماعَ لدعاء الختم سنة أيضًا: سو اء أكان الاجتماع بين الرجل 
وأهل بيته » أو في المسجد بين جماعةٍ من المسلمين يتواعدون له ويتواصَون عليه. 


ثانيًا: ما يدل على استحباب دعاء الختم 2 صلاة التراويح قبل الركوع: 

وني الحقيقة : فإننى إنا قدذمت هذه الآثار» من أجل أن أذكر الدليل التالي» والذي 
هو أصرح أدلة هذا الباب ؛ لأنه يدل على مشروعية دعاء اللحتم في صلاة التراويح 
(لافي الوتر)» وبعد الختم مباشرة » وقبل الركوع . وإنما قذمت بتلك الآثار هذا 
الدليل من أجل أن يستحضر الناظر فيه أنه ليس دليلا غريبًا خارجًا عن بقية أدلة 
الباب » وليس فيه إثبات لأصل لا يشهد لأصله شىء من الأدلة » بل الواقع أن أدلة 
الباب تشهد له » وتن أنه دلي له من عِلْم السلف وعَمَلهم أك شاه ومؤيّدِ . 
)۱( اللجموع للنووي (۲/ ١١٠).والتبيان‏ ني آداب حملة القرآن »)۱۲١(‏ والأذکار(٤۱۹)»‏ 

والزيادة بين معکوفتین منه . 


(۲) النشر لابن الحزري )٤٥۲/۲(‏ . 


حچے_ 


أدلة المسألة عند الأئمة المختلفين فيها 


وهذاالدليل : هو الدليل الذي احتج به الإمام أحمد نفسّه » عندما ذكر أن ختم 
القرآن يكون بعد الفراغ من قراءة #فل أعوذ بر الاس 4 » قبل الركوع . فسأله 
السائل عن حجته قائلا : «إلى أي شيءٍ تذهب في هذا؟ فقال : رأيت أهل مكة 
يفعلونه » وكان سفيان بن عيينة يفعله معهم بمكة) . 

وكل من وقفت له على ذكر ححْجَة الإمام أحمد هذه م أجده قد أوضحَ وجه 
لقوة ني حُجته وَوَجْة استدلاله بها : فلا بين وجة قوتها المؤيدون» ولا تنبّةَ لوجو 
الاستدلال ها المعارضون . بل ضصَعمّت حجة الإمام مد باعتراض المعترضين 
عليها »في حين م يقم ا مؤيدون ببيان وجهها الذي يسرع الاحتجاج بها فضلا 
عن أن يقوموا ببيان قوة هذا الوجه. حتى أصبح القول باستحباب دعاء الختم في 
التراويح قولاً مرذولاً عند عموم طلبة العلم » مع جلالة من أيده على من عارضه 
عندهم » لكنهم عندما وجدوا اعتراضًا قويًا » ولم يدفعه المؤيدون بغير إحسان الظن 


(۱) انظر : مرويات دعاء ختم القرآن : للشيخ بكر أبو زيد - الطبعة الأولى : ۸٠١١٤١ه-‏ 

)۷۲-٦٠(‏ » وأيده على نتيجته الشيخ الألباني » ك) في سلسلة الأحاديث الضعيفة 
 . (pa‏ 

(5) انظر : كتاب (مفهوم البدعة وأثره في اضطراب الفتاوى المعاصرة) » لأخي الفاضصل 
الدکتور عبدالإله بن حسین العرفج (۲۹۷-۲۹۰)» فقد جمع (جمعًا مرا غدد امن 
فتاوى المعاصرين حول دعاء الختم » مبيتا بعض المآخذ الاستدلالية على تلك الفتاوى . 
ومن الفتاوى التي نقلها وهي تقول باستحباب دعاء الختم في التراويح : فتوى الشيخ 
عبدالعزيز بن باز (رحمه الله) » ثم إنه أشار إلى تعقباته على هذه الفتوى بانتقاد منهجها 
وطريقة استدلاها للاستحباب . 


E A ۹ E a 
دعاء خنم القرآن في التراويج سنة مأثورة‎ 


بعلهاء السنة » ترجَحَ لدى طلبة العلم القول ببدعية دعاء الختم » وأيّدوه بقوةء 
وهجر القول بالاستحباب ؛ وضاقت النفوس بهذا الدعاء لدى هؤلاء في الحرمين 
وغیر ما » وتعمّد بعضهم ترکه وهجره » وأنکر بعضهم على من يدعو للختم في 
التراويح » بناءً على أنه بدعة وضلالة . وكم من فتنة حصلت جراء هذا الغياب 
لوجو استدلال الإمام أحمد والذي إن ل يره العالًالمجتهد قائ بالاحتجاج » فلن 
ينزل عنده (بعد إدراك وجه الاحتجاج به) عن أن يكون سببًا لسواغ الاختلاف فيه » 
لیکون اللإنکارٌ في مثله غير جائز ؛ لأنه لا إنكارَ فيم يسوغ فيه الاختلاف » والإنكار 
فی) یسوغ لا یسوغ ! 

وأعود لحجة الإمام أحمد : والتي جب أن تَفهّم بعد استحضار أمور : 

الأول : أن الإمام أحمد هو الإمام في السنة ‏ المجاهد في حمايتها» المجتهد في 
علومها ‏ والذي لا تكاد تذكر السنة ويُذكر أئمة الإسلام فيها ؛ إلا جاء اسم الإمام 
أحمد فوق أكثر تلك القمم » ولا يبعد أن يأتي فوق كل تلك القّمم ! 

الثاني : أن مصادر التشريع التي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس (وما 
يرع إليها من الأدلة الأخرى) : من بدهيّات العلم » ومن أصول المعرفة الشرعية › 
التي لا تغيب عن ذهن صغار الطلبة » فضلا عن كبارهم » فضلا عن العلماء » فضلا 
عن الأئمة » فضلا عن إمام السنة أحمد بن حنبل !! 

ثالثا : من الإمام أحمد تعلّمنا أن فعل الناس ليس بحجة » ومن الإمام أحمد 
عرفنا أن الاستحباب لا يثبت بمجرد اجتهاد ته ولا باستحسانِ جاهل أو عام 
إذا م يكن له دليل يرجع إلى رسول الله ل من القرآن أو من صحيح الحديث النبوي. 


EE 


أدلة المسألة عند الأئمة المختلفين فيها 


وبتذكر هذه الأمور : يكون من غير المقبول ومن غير الجائز أن ندعي بأن 
العام جد انت ف ارما غدل له ج دعل الاس ال ت ل 
عن الإمام أحمد (إمام السنة) عندما ننسب له هذا الاستدلال ؟! أم نتكلّم عن إمام 
بدعة ؟! وهل يمكن أن يذهل الإمام أحمد عن مصادر التشريع ؟! أو أن ينسى ما 
هي الأدلة التي يتوصًّل بها إلى معرفة الأحكام الشرعية ؟! ولو ني مسألة واحدة مشل 
مسألة الدعاء لختم القرآن في الصلاة !! فإن ذهل عن ذلك في هذه المسألة » وإن نسي 
مصادر التشريع فيها » فا الذي بقي له من علمه فيها؟! بل يؤسفني آن أقول : ما 
الذي بقي له من عقله فيها ؟!! وهل يستحق الإمام أحد منزلة بين العلماء » فضلا 
عن منزلة بين الأئمة » فضلا عن إمامة السنة : لو أنه اكتفى للاستدلال على سَنية 
أمر بمجرّد عمل الناس في زمنه ؟! 

وهنا َه : أنه يح لنا الاعتراص على الإمام أحمد (وعلى غيره من الأئمة) في 
هذه المسألة وني أمثا ها (نما يتعلق بثبوت الدليل) : بأن دليله فيها لا يثبت › إما 
لضعف إسناده» أو لوجود دلیل معارض لدلیله أقوى منهيدل على عدم ثبوت دليله. 
لكن الذي حصل من الاعتراض على الإمام أحمد في هذه المسألة تجاورً هذا ا لجنس 
المقبول من الاعتراض إلى جنس آخر لا يصح ولا يجوز ! لأن خلاصة ذلك 
الاعتراض المرفوض : أن للإمام أمد في هذه المسألة مصدرًا من مصادر التلقي 
الباطلة بإجماع آهل الإسلام : وهو عمل الناس المجرّد ! فهل يمكن أن يكون مثل 
هذا الاعتراض اعتراضًا مقبولا ؟! أم أنه اعتراض باطل لا يسوغ الاختلاف في عدم 
اعتباره ؟! 


دعاء خَتم القرآن فضي التراويح سَّة مَأشورة 


إن مشل هذا الاعتراض المرفوض لدليل واضح على أن صاحبَ ذلك 
الاعتراض لم يكن قد فَهِمَ كلام الإمام أحمد» ولا أدرك ماهي حجته » فبادر بالرد 
قبل تمام الفهم . ولو تأمَل قليلا : لخرج بأحد رأيين : إما أن يترجَحَ عنده ما ترجَحَ 
عند الإمام أحد لقيام حجته به » وإما أن يعترض على الإمام أحمد باعتراض آخر 
يدل على عدم صحة حجته . لكن لا يمكن أن يكون الاعتراض قائ] على أن الإمام 
أحمد ل يستدل لسنية دعاء الختم في الصلاة إلابمجرّد عمل الناس بمكة؛ لأن هذافيه 
نسبة أصل ذْعِيّ باطل إلى الإمام أحمد » وهو إضافة مصدر للتلقي لا تعرفه مصادر 
أهل السنة والحماعة » ألا وهو عمل الناس المجرد !!! وهذاالحد الكبير من المخالفة 
لأهل السنة » والذي وصل حد المخالفة في مصادر التلقي »إن وقع .. فلايقع إلا 
من رؤوس أهل البدع وعتاتهم » وهو من أصول البدع الكبرى » التي عاش الإمام 
أحمد وأمثاله من أئمة السنة وماتوا في سذ الذرائع دونها » وفي تبيين خحطرها الكبير . 

إذن لا بد أن يكون للإمام أ مد مقصد آخر من حجته تلك » ولا يمكن 
أن يكون قد قَصَدَ الاحتجاجَ بمجرّد عمل أهل مكة في زمنه » أو بمجرد إقرار 
سفيان بن عيينة هم . 

وإذا كان الإمام أحمدلن خرج في احتجاجه عن أصول آهل السنة في 
الاحتجاج » فهذا بطل أن يكون مقصوده من احتجاجه بعمل أهل مكة الاحتجاجَ 
بعملهم المجرّد ؛ ولا يبقى من احتمال لِفَهْم احتجاجه إلا أنه أراد أن عمل آهل مكة 
ف غا ای کان م سرا من ن لدي فر ارشع ار زوا 


أدلة المسألة عند الأئمة المختلفين فيها 


فدعاء الختم في الصلاة عند الإمام آحمد من باب السنن المشهورة المستفيضة 
التي حفظها أهل مكة في زمن أتباع التابعين (الذين أدركهم الإمام أحمد)ء وكان 
فيهم إمام مكة في ا لحديث والفقه والسنة سفيان بن عيينة » يأثرونها عمن سبقهم من 
التابعين » عن الصحابة المكيين » عن رسول الله َة : قولا أو فعلا أو تقريرًا . 

ولا وجة لاستدلال الإمام أحمد إلا هذاالوجه الوحيد» ومن أراد أن يناقش 
الإمام أحمد أو يرد عليه » فعليه أَوّلاً أن يعرف أن هذه هي حجته » ثم جحق له بعد 
فهمه حجته أن يناقشها . وأما أن يناقش حجة الإمام أحمد قبل أن يفهمها فهذا لا 
يقبل من أحد» فضلا عن أن يردها قبل الفهم ! 

وخلاصة احتجاج الإمام أحمد : أنه بحت لدعاء ا لختم في صلاة التراويح بعمل 
آهل مكة به في زمن أتباع التابعين » وفيهم إمامهم وهو سفيان بن عيينة » ووجه 
الاحتجاج بذلك : أن هذا العمل المي سنة ينقلها العامة عن العامة من أهل مكة › 
فالاحتجاج به صحیح » کالاحتجاج الصحيح بعمل أهل المدينة الذي کانعان 
اللإمام مالك وغيره من الأئمة» حتى رجح شيخ الإسلام ابن تيمية صحة 
الاحتجاج بعمل أهل المدينة بشروط متحققة في دعاء الختم » ونسب العمل 
بمقتضى ترجيحه هذا إلى جميع العلاء (كا سيأتي بيانه) . 


مدى حجية عمل آهل مكة فيما كان من قبيل السنن المعلنة المشهورة 


مدى حجية عمل أهل مكه 
فيما كان من قبيل السنن المعلنة المشهورة 


قد يظن بعض الدارسين أن الاستدلال بالعمل المتوارث في الأمصارالإسلامية 
(إن صح) فلا يصح إلا في المدينة ا منورة وحدها؛ دون مكة وغيرها من الأمصار . 
أهل المدينة الذي كان يقول به الإمام مالك » دون عمل أهل مكة في مثله . 

وهذا الظن ليس صحيحًا » كا سنبينه في هذا المببحث : 

وقبل الخوض في حجية عمل آهل مكة » يجب التأكيد على ما تحزّر من حجية 
عمل آهل المدينة في بعض صوره » وأن الاحتجاج بعمل أهل المدينة في تلك الصور 
حل إجماع بين العلماء » فلا بختص الإمام مالك بالاحتجاج به » فضلا عن أن يكون 
الاحتجاج به قولا مرج وخا للإمام مالك » کا يظنه بعض من لم بحرّر هذا الباب . 


أ م 5 2 ا : ۱ 
وهذا التحرير هو ما قرّره القاضي عياض » وشيخ الإسلام ابن تيمية » وغير هما . 


(1) انظر : اعتراف إمام مصر الليثِ بن سعد للإمام مالك بأخذه بعمل أهل المدينة »في 
رسالته الجوابية للإمام مالك » حيث يقول فيها : « وما أجد أحدا قد يشب إليه العلم 
أكرَة لشواذ الفتيا » ولا أشد تفضيلا لعلم أهل المدينة الذين مضواء ولا خد بفتياهم 
فيا اتفقوا عليه = مني » والحمد له» . تاريخ ابن معين برواية الدوري »)٤۸۸ /٤(‏ 
والمعرفة والتاريخ للفسوي )1۸۸/١(‏ . 
وانظر : کلام ابن القيم في إعلام الموقعین (۲/ ۳۹۹-۳۹۱) . 


چ gir DAS o‏ 
داء ختم القرآن فِي التّراويْح ف ماثورة 


أما القاضي عياض (ت٤ ٤‏ ٠ه)‏ : فقسّم عمل أهل المدينة إلى قسمين : الأول : 
ما كان من طريق النقل والحكاية الذي تأثرُه الكافة عن الكافة » وعملت به عملا لا 
يخفى . والثاني : ما كان من طريق الاجتهاد والاستدلال . ثم قال عن القسم الأول 
(الذي هو نظير مسألة دعاء الختم) : «فهذا النوع من إجماعهم في هذه الوجوه حجة 
يلزم المصير إليه » ويْترك ما خالفه من حبر واحي أو قياس ؛ فإن هذا النقل عمق 
معلومٌ موب للعلم القطعي » فلا بترك لا تُوجبةُ غلبة الظنون . وإلى هذا رجع أبو 
وشا وغه من المخالفن خن تاظر مالكا وغ رة من آهل الديثة ى مضال 
الأوقاف والمُدّ والصاع » حين شاهد هذا النقل وكَحَقَقّه» . ثم قال (وهو موطن 
الشاهد) : «ولا جب لمنصف أن يُنكر الحجة بهذا ء وهذا الذي تكلم عليه مالك عند 


N 


أكثر شيوخنا . ولا خلاف في صحة هذا الطريق » وكونه حجة عند العقلاء » وتبليغه 
العلمَ يدرك ضرورةًء وإنا خالف ني تلك المسائل من غير أهل المدينة من م يبلغه 
النقل الذي بها». 

وأما شيخ الإسلام ابن تيمية : فقال : «وذلك أن إجماع آهل المدينة على أربح 
مراتب: الأول : ما مجري مجرى النقل عن النبى ب : مثل نقلهم لمقدار الصاع والمدء 
وكترك صدقة ا لخضراوات » والأحباس » فهذا نما هو حجة باتفاق العلماء» . 
وقال في موطن آخر : « والمقصود هنا : أن عمل آهل المدينة الذي يجرى مجرى النقل 


. )٤۹-٤۷ /١( - ترتيب المدارك - طبعة وزارة الأوقاف المغريية‎ )١( 
.)١٠١٤-۳۰۳/۲۰( مجموع الفتاوی‎ )۲( 


مدى حجية عمل أهل مكة فيما كان من قبيل السنن المعلنة المشهورة 


خا اتاق ا 
بعد هذا التقرير : جب أن نتذكر بأن مكة في ذلك الجيل لا تختلف كشيرًا عن 


المد ينة » من جهة كثرة العلم والسنة فيهاء ومن جهة توارث أهلها من أبناء 


(۱) مجموع الفتاوی .)۳٠١/۲۰(‏ 

(۲) لا شك أن مكة م تكن مثل المدينة في كثرة العلم وانتشار السنة في ذلك الجيل » لكنها 
تأتي بعد المدينة مباشرة في كثرة العلم وانتشار السنة فيهاء ولذلك فقد كانت تحتفظ 
بنقل متوارَّثِ للسنن المعلنة » ك| ستجده في كلام العلاء عن الأذان مثلا . وهذاهو ما 
جعل لولم الحرمين تلك الخصوصية › دون سواهما من الأمصار . 
وقال الإمام مالك : «قال عمرو بن دينار » ومجاهد» وغيرما من هل مكة : م يزل 
شأننا متشابًا » متناظرين » حتي خرج عطاء بن أبي رباح إلي المدينة » فلا رجع إليناء 
استبان فضله علينا» . المعرفة والتاريخ للفسوي (۱/ )٤٤۳‏ . 
وهذا الخر وإن كان يورد ني بعض السياقات لإثبات فضل علم أهل المدينة على علم 
أهل مكة » فهو أيصًا (وفي هذا السياق نفسه) يدل على تقارب حافم) » حتى كان أئمة 
التابعين في مكة يعدون أنفسهم نظراء أهل المدينة . 
وقد يصح أن ينارَعَ ني دلالة هذا الخبر على تقديم علم أهل المدينة على علم أهل مكة ؛ 
حيث إن استبانةً فضل علم عطاء بعد خروجه إلى المدينة لا يلزم أن تكون لفضل علم 
أهل المدينة على علم أهل مكة » وإنا قد تكون استبانة فضل علم عطاء قد وقعت لأنه 
ضم إلى علم أهل مكة علمَ آهل المدينة ! 

ا وا ا ا ی ا ا ی 
ر 


ر ‌ ‌ a‏ ا 
دعاء ختّم القرآن فِي التَراويْح س مَأثُورة 


الصحابة وتلامذتهم لتلك السن ن توارثًا يقوم في بعض الأحيان مقام النقل 
المتواتر » فإن م يقم بعض توارثهم مقام التواثّر » فإنه قد يفيد في أحيان أخرى غلبة 
الظر التي تكفي لإثبات الأحكام الشرعية . 

وهذا الاستدلال با توارثه آهل مكة (في جيل التابعين وأتباعهم) لدعاء ختم 
القرآن في التراويح » وعَده من السنن المعلنة بينهم » التي ترجم إلى سنة الثبي 4لا = 
لیس استدلالا جديا » ولیس فريدًا لا مثيل له » فله نظائر عديدة تدل على أن العلاء 
كانوا يرجعون إلى عمل أهل مكة ويحتجون به في غيرما مسألة من مسائل العلم 
والفقه . 

بل هذا الائتمام بأهل مكة والمدينة جميعًا في مثل هذه الأمور المستفيضة بينهم مما 
أرجعنا الشارعٌ إليه ودنا عليه » فقد قال ب : «الوزن وزن أهل مكة » والمكيال 
مكيال أهل المدينة» . 

فهذه سن صحيحة توصل للاحتجاج بعمل أهل مكة ؛ حيث إن هذا الحديث 


وإن كان المقصود به ما كان عليه الأمر في زمن النبى بي في الحرمين » فإنه مما أصَل 


(1) سأل مِسْعَرٌ بن دام الكو شيخه التابعيً الثقة الفقية ا لحليلّ حبيبَ بن أي ثابتِ 
الكوقّ (ت۹١١١ه):‏ « أيهم أعلم بالسنة: آهل الحجاز أم أهل العراق؟ فقال حبيب: 
أهل الحجاز » . العلل للإمام أحمد (رقم١١٠٠).‏ والمعرفة والتاريخ للفسوي - 
واللفظ له - )٤۳۸/١(‏ . 

(۲) آأخرجه ابو داود (رقم  )۳۳۳۳‏ والنسائي (رقم )٤٥۹٤ ۲٥۲۰‏ » وابن حبان (رقم 
۲۳ . وهو حدیث صحیح » وانظر علل الدارقطني (۱۳/ ۱۲۹ رقم۲۹۹۹)» 
وتنقيح التحقیق لابن عبدا هادي /٤(‏ ۳۰-۲۸ رقم ۲۳۲۲) . 


مدى حجية عمل أهل مكة فيما كان من قبيل السنن المعلنة المشهورة 


لاعتبار نقلهم المستفيض فيه عن زمن النبي بيه » حاصة في القرون المفضلة 
(كالتابعين وأتباعهم) » كا أل لأحقيتهم في الرجوع إليهم لتحديد بعض الأمور 
الشرعية التي جاء الوحيْ يخاطبهم فيها بلغتهم وبأعرافهم التي اشتهرت بينهم . 

وقد قر ذلك الإمام أب عبيد القاسم بن سلام (ت٤۲۲ه)‏ » حيث قال : في 
(غريب الحديث) : «إن هذا الحديث أصلٌ لكل شيء من الكيل والوزن : إن يأتم 


وقال أيصًا موضحًا ذلك في كتابه (الأموال) : « وأما أهل الحجاز فلا اختلاف 
ويباع في آسواقهم » ويَخُيل عِلمَه قرن عن قرنِ . 

وقد كان يعقوب” زمائًا يقول كقول أصحابه فيه » ثم رجع عنه إلى قول 
أهل المدينة . (قال أبو عبيد :) وهذا هو الذي عليه العمل عندي ؛ لأني مع اجتماع 
قول آهل الحجاز عليه » تدبرته في حدیث یروی عن عمر فوجدته موافقا لقوهمم (ثم 
۰ »ة4 <| ٤ ۹ .َ e/.‏ اا 
ذكر الحديث »ثم قال:) ثم صدق ذلك وتبّته حديث النبي بي : «المكيال مكيال 
المدينة » والميزان ميزان مكة» ... (إلى أن قال أبو عبيد:) فاجتمعت فيه ثلاث خلال : 
حديث النبي ية ونَدَبْرٌ حديثِ عمر » واتفاق أهل الحجاز عليه ! فأين المذهب 
عن هذا ؟!!» 7. 
)١(‏ غريب الحديث لأبي عبيد - طبعة دائرة المعارف العثانية - (۳/ )٤١‏ . 
(۲( يقصد : القاضي با يوسف تلميذ أي حنيفة وإمام الحنفية في زمانه . 
)۳( الأموال لاي عبید - تحقیق سید رجب - (۱۸۹-۱۸۸/۲) . 


ذعَاءُ حَتّم القرآن في التّراويح سنّة مأشورة 


فمن مسائل احتجاج العلماء بعمل أهل مكة › المسائل التالية : 

من ذلك أن الحنفية قد احتجُوا بعمل أهل الحرمين » وفي التراويح خاصة › 
وذلك في مقدار الانتظار بين كل ترويحتين منها . فقد قال برهان الدين ابن مازه 
الحنفي (ت ١‏ ١٦ه)‏ : «فالانتظار بين كل ترويحتين مستحب بمقدار ترويحة واحدة» 
عند أبي حنيفة (رحمه الله تعالى) » وعليه عمل أهل الحرمين ؛ غير أن أهل مكة 
يطوفون بين كل ترويحتين سبعًا » وأهل المدينة يصلون بدل ذلك أربع رکعات » 
وأهل كل بلدة با يار : يسبحون ٠‏ أو هلون » أو يكبّرون » أو ينتظرون سكوتًا . 
وهل يصلون ؟ اختلف المشايخ فيهم : منهم من كره ذلك » وكان الشيخ الإمام 
الفقيه أبو القاسم الصفار » وإبراهيم بن يوسف » وخلف » وشداد : لا يكرهون 
ذلك » وكان يوسف بن إبراهيم يقول : ذلك حسن جيل . 

وأما الانتظارٌ والاستراحة على رأس خمس تسليمات : فقد اختلف المشايخ فيه : 
قال بعضهم : لايكره» وعامتهم على أنه مكروه ؛ لأنه بخالف عمل آهل 
الحرمین)'. 

وقد سبقه إلى ذلك المَرغيناني (ت ۹۳ 0ه) في كتابه المعتمد عند الحنفية 
(المداية شرح البداية) » حيث قال : «والمستحب في الحلوس بين الترويحتين : مقدارُ 


واوا ا و ا ل 


0 ا ران نا 0 0 


(۲) المداية للمرغيناني - مع شرحه فتح القدير للكمال ابن امام - )٤١۸/١(‏ . 


فعلَىّ الكمال ابن الام الحنفي (ت ١1۸ه)‏ ني شر حه ل(المداية) بقوله : 
«والمستحب الانتظارٌ بين الترويجحتين ؛ لأنه استدل بعادة آهل الحرمين»'. 

حتى إن الحافظ الزيلعي (ت۲٦۷ه)‏ » مع توسعه في خريج كتاب (اهداية) 
للمرغيناني وبَذلِه غاية ا لجهد والاحتفال فيه » لخا أن نقل كلامَّه السابق » بيّصَ له » 
فلم یزد شینًا على استدلاله EE Na‏ ج 
ان کان وخ لاا عا ال جاب 

وقد احتج الحنفيةٌ بعمل أهل الحرمين في سنّة أخرى استحبّوها في التراويح 
سوى السنة السابقة » فقد قال الکاسانی (ت۸۷٥ه):‏ «ومنْهًا أَن يصَل كَل وة 
مام وَاجِد ؛ وعليه عَمَلُ اهل الحرَمينِ » وَعَمَل السلفى» . 

وني مسألة أخرى يقَرَرٌ العلماءٌ الاحتحاحَ بعمل أهل مكة : وهي مسألة رجوع 
الأئمة إلى عمل أهل مكة في معرفة كلات الأذان » واحتجاجهم في معرفتها بتوارث 
آهل مكة ها من زمن النبي بي . 

فقد قال الإمام الشافعي عن صفة الأذان التي كان يرجحها على غيرها : «هذا 
ااه ا ا ا ا و ووا ت ال اف 


. )٤١۸/١( فتح القدير للعاجز الفقير للكمال ابن امام‎ )١( 

(۲) نصب الراية للزيلعي (۲/ )٠١٤‏ . 

(۳) بدائع الصنائع للكاساني - تحقيق : د/ محمد محمد تامر » ومحمد الزيني » ووجيه محمد - 
(۷1/۲؟). 


دعاء حَتّم القرآن فِي الاوح سئّة ماثورة 


والفقهاءَ م يقيموا من هذا على غلط » ولا أقروه» ولا احتاجوافيه إلى علم غيرهم» 
ولا لغیرهم الڈڏخول بہذا عليه . 

وقال الإٍمام لان ن بر ار ر ف 0 0 و 
مرات في اليوم والليلة » في المسجدين » على رؤوس الأنصار والمهاجرين . ومؤذنو 
مكة آل أبي محذورة » وقد أذ أبو محذورة لرسول الله ية » وعلّمه الأذان » ثم ولاه 
بمكة . وأذَنَ آل سعلٍ القَرَظٍ منذ زمن رسول إل بالمدينة » وزمن أي بكر ظله . 
كلهم يحكون الأذان والإقامة والتثويبَ وقت الفجر » كا قلنا . فإن جاز أن يكون 
هذا غلطًا من جماعتهم» والناس بحضرتهم» ويأتينا من طرف الأرض من يُعَلَمّنا! = 
جاز له أن يسأله عن عَرَفة » وعن متى » ثم بخالفنا !! ولو خالفنا في المواقيت » كان 
أجْوَرّ له في خلافنا من هذا الأمر الظاهر المعمول به" . 

وقال أبو بكر ابن المنذر (ت۸٠۳ه)‏ عن الأذان : «فقال مالك » والشافعي » 
ومن تبعه) من آهل الحجاز : الأذان أذان أي محذورة » لم يختلفا في ذلك ؛ إلا في أول 
الأذان » فإن مالکا کان یری أن يقال : الله أكبر الله أكر › مرتين » والشافعي یری أن 


(1) نقله البيهقي عن كتب الشافعي في قديم مذهبه » في معرفة السنن والآثار (۲/ )۲٠١‏ . 

(۲( أي لا داعي في مثله للأسانيد وروايات الآحاد ؛ لأنه أمر كا مجع عليه ؛ فتعمَدٌ إثباته 
بالروایات تحلف ! 

(۳) وفي معرفة السنن والآثار (۲/ )٠١١‏ : قال البيهقي شار حًا مقصود الإمام الشافعي 
بالأمر الظاهر المعمول به : «يريد : الترجيع في الأذان » وإفراد الإقامة» . 

() السنن الكبرى للبيهقي )٤۱۹ /١(‏ » ومعرفة السنن والآثار له )٠٠١٠/۲(‏ . 


مدى حجية عمل أهل مكة فيما كان من قبيل السنن المعلنة المشهورة 


يكبر المؤذن في أول الأذان أربعا» يقول : الله أکر » الله أكر » الله أكبر » الله أكبر › 
واتفقا في سائر الأذان . وحجتها في ذلك الأخبار التي رويت عن النبي في تعليمه آبا 
محذورة الأذان » وقال قائلهم : أمْرُ الأذانِ من الأمور المشهورة التي بُستغنى بشهرتبا 
با لحجاز » يتوارثونه قرتًا عن قرن › يأخذه الأصاغر عن الأكابر . وليس جوز أن 
يُعترض عليهم في الأذان » وهو يُنادى بين أظهرهم في كل يوم وليلة هس مرات . 
ولو جاز ذلك لجاز الاعتراض عليهم في معرفة الصفا والمروة» ومنى › وعرفة› 
ومزدلفة » وموضع الوقوف بعرفة . مع أن الأذان كذلك كان على عهد رسول الله 
يد وخلافة أبي بكر » وعمر (رحة الله عليهما ورضوانه) » لا بختلف أهل الحرمين 
فيه . وغير جائز أن تبعل اعتراض من اعترض من أهل العراق حجة على أهل 
الحجاز» وكيف يجوز أن يكون الآَخِرٌ حجة على الأول » وعنه أخذ العلمَ ؟! وقد 
كان الأذانٌ بالحجاز » ولا إسلامَ بالعراق»'. 

وقد نص الإمام أحمد على هذا الاستدلال المبني على ترجيح ما كان عليه العمل 
في أهل مكة من الأمور المعلنة المشهورة » وذلك في مسألة الأذان » لتكون مسألة 
الآذان نظيرة لمسألة دعاء الختم التي استدل فيها بعمل أهل مكة أيضا » حيث قال في 
رواية حنبل عنه : «أذَان أي مَخْدّورَة أعْجَبْ إل » وَعَلَيْه هل مَك إلى اليوم». 
E LE‏ 
بأول استدلال وآخر استدلال له به » بل له من نظائره استدلالّه بعملهم في الآذان . 


. )٠٤١۸-١٤١۷ /۳( - الأوسط لابن المنذر - طبعة دار الفلاح‎ )١( 
. )۹/۲( الفروع لابن مفلح‎ )۲( 


دُعاء خَتم القرآن فى الاوح نة فاكورة 


وقال ابن عبدالبر : « ولا حلاف بين مالك والشافعي في الأذان ؛ إلا في قوله 
الله أكبر في أوله » فإن الشافعي ذهب إلى أن ذلك يقال أربع مرات » وذهب مالك إلى 
أن ذلك يقال مرتين . وأكثر الآثار عن أبي حذورة وغيره على ما قال الشافعي » وهو 
أذان أهل مكة » والأذان بالمدينة على ما قال مالك . وهو شيء بُؤخذ عملا ؛ لأنه لا 
بُنْمَكُ منه ‏ ومثل هذا يصح فيه اذعاءٌ العمل با مدينة» . 

بل فی مثلل هذا ا ینازع حتی بع فقھاء الکوفة فھذا أبو پوسف برجع في 
أذان الفجر الأول إلى ما توارثه هل الحرمين . كا نقله السرخسي » حيث قال : « 
ال و ا ا ال ا 9 ای ان ا د 
وهو قول الشافعي ظ4 واستدلا بتوارث أهل الحرمين»". 

ورجع أبو يوسف إلى عمل أهل المدينة في مقدار الصاع آيضا : 

قال الحسين بن الوليد (ت۲٠۲ه)‏ : «قدم علينا أبو يوسف من الحج » فأتيناه » 
فقال: إني أريد أن أفتح عليكم بابًا من العلم هَمَّني» تفحصت عنه» فقدمت المدينةء 
فسألت عن الصاع» فقالوا : صاعنا هذا صاع رسول الله َة . قلت همم : ما حجتكم 
في ذلك؟ فقالوا : نأتيك بالحجة عندنا . فلا أصبحت » أتاني نحو من خمسين شيخا 
اا ای را فار کر واا ی اا رات ر 
(۱) التمهید لابن عبدالر )۳۱٤١/۱۸(‏ . 
(۲) قدمنا هذا المبحث باحتجاج فقهاء الحنفية بعمل أهل الحرمين في بعض سنن التراويح . 


.)١١١-١۱۳٤/۱( المبسوط‎ )۳( 


چ 


مدى حجية عمل أهل مكة فيما كان من قبيل السنن المعلنة المشهورة 


منهم يخبر عن أبيه أو أهل بيته : أن هذا صاع رسول الله ية . فنظرت » فإذا هي 
سواء . قال : فعايرته » فإذا هو خمسة أرطال وثلث » بنقصان معه يسر . فرأيت مرا 


قويًا» فتركتٌ قول أبي حنيفة في الصاع » وأخذت بقول أهل المدينة»” . 


وقال الإمام الشافعي : «وصاع رسول الله ية ني بيوت أزواجه والمهاجرين 
والأنصار وغيرهم من المسلمين » قد رأينا أهل الثقة ا وهو 
فیه » فھو کہا وصفنا . فکیف جاز لأَحدٍ آن بذجل علينا ني عليه الوه ؟! ولثن 
ق ر ا ف 
ولا قَرْن . (قال الشافعي:) وإِن.عِلْم المكيال بالمدينة لأعَمٌ من بعض عِلْم هذا. 
(قال:) فرجع بعضهم وقال : ما ينبغي أن يذل على أهل المدينة في عِلْم هذا“ . 


. بإسناد صحيح‎ »)۸٠١ رقم‎ ٠١ ٤-٠۰۳ /7( أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار‎ )١( 
. )٩۰ /۳( للسرخسي‎ 

(۲( نقله البيهقي عن كتب الشافعي في القديم من مذهبه » في معرفة السنن والآثار 
۳-1/0( . ) 


IEE 


ود لے ۶ 1 ٠‏ وت ت ء 
دعاء خنم القرآن في الثراويح تة ماشُورة 


و مسألةٍ أخرى يرجع العلماء إلى عمل أهل مكة أيضًا : 

ففي مسألة الجمعة إذا وافقت يوم عرفة : هل صل جمعة أم ظهرًا ؟ سأل 
الإمام أبو يوسف القاضي الإمامٌ مالكا عن هذه المسألة » بحضرة الخليفة هارون 
الرشيد» فقال الإمام مالك : «سقاياتنا بالمدينة يعلمون أن لا جمعة بعرفة » وعلى 
هذا آهل الحرمين : مكة والمدينة » وهم أعلم بذلك من غيرهي» . 

وني مسألةٍ آخرى يرجع العلماء إلى عمل أهل مكة أيضًا : 

ففي مسألة أخرى يقول الإمام الشافعي لمحمد بن الحسن الشيباني :وأنت 
إلا أذ اللْمّ من بد ليس لك بو يفل مَعْرفَة أصحابتا»» ففسرها الإمام 
الماوردي (ت ٤١١‏ ه) بقوله : «يعني أهل الحرمين ؛ لأن رسول الله ب كان بينهم » 
فكانوا بأقواله وأصحابه أعرف»” . 


بل لقد كان اعيِداد الأئمة بعلم آهل مكة والمدينة كليه) وبالسنن المتوارثة 
فيهما كبيًا جدّا» حتى كان الإمام الشافعي يقول : « إذا جاوز الحديث الحرمين 


(۱) كذا في المصدر » فإن كانت صحيحة » فتكون (سقايائنا) : مع سقاية » أي الجواري 
ان ن ی نا عل جه اة ل 5 6ا 
صحيحا (يعلمون) » كان جب أن يكون صواب الكلمة (سقائنا) . 

(۲) شرح صحیح البخاري لابن بطال .)۳٤۱ /٤(‏ 

(۳) کتاب الرد على محمد بن الحسن -ضمن کتاب الأم» تحقیق: رفعت فوزي- (۹/ .)٠١۸‏ 

. )٠٥١/۱١( المحاوي للاوردي‎ )٤( 


چ 


مدى حجية عمل أهل مكة فيما كان من قبيل السنن المعلنة المشهورة 


فقد صَعُفَّ نخاعه  »‏ . بل كان يقول : «والله لو صح الإسناد من حديث أهل 
العراق » غايةً ما يكون من الصحة » ثم لم أجد له أصلا عندنا (يعني : بالمدينة ومكة) 
على أي وجه كان : مرسلا عن النبي ية » أو متصلاء أو قال به أحدٌ من علماء 
الحجاز » أو على أي وجه كان = ل أكن أعبأ بذلك الحديث » على أي صحة كان . 


ولم ينفرد الإمامٌ الشافعيىٌ بهذا الاعتداد الشديدِ بعلم أهل الحجاز وكَقلهم 
للسنن » فقد تقدم ما يدل على موافقة كثر من الأئمة له في ذلك . كا أن الإمام 
البيهقَيً قد اكد هذه الموافمَة عندما تعقَبَ العبارة السابقة لإمامه الإمام الشافعي › 
حيث قال : «هكذا كان يقول الشافعي ته » وكذلك كان يقول مالك بن نس › 


وا متقدمون من أهل الحجاز ؛ لما ظهر من تدليسات (يعني أهل العراق) 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في آداب الشافعي )۲٠١(‏ » والبيهقي في مناقب الشافعي 
)٥/1(‏ » وابن عبدالبر في التمهيد )۸٠١ /١(‏ » والخطيب في الجامع (رقم١۱۸۷)»‏ 
وعیرهم » بإسناد صحیح . ) 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في آداب الشافعي )۲٠١(‏ . والبيهقي في مناقب الشافعي 
)٥/1(‏ ۰ بإسناد صحیح . 

(۳) ويدل على حصول هذا الواقع العلمي في ذلك العصر » وعلى أثره ا موم في نفوس فقهاء 
الكوفة » هذا الكلام للإمام محمد بن الحسن الشيباني(ت۱۸۹ه) في رده على المالكية في 
كتابه (الحجة على أهل المدينة) » حيث قال في نقاشه لمدة السفر المبيح قصر الصلاة: 
لاوقال أهل المدينة إذا مع على إقامة أقل من أربع » قصر الصلاة وإن أقام حيتا . 
فإن آجمع على إقامة أربع » أتجّ الصلاة . (قال محمد بن الحسن:) كيف أخذتم بالأربع ؟ 
قالوا: بلغنا ذلك عن سعيد بن المسيب» قالوا : رواه مالك بن‌انس» عن عطاء الخراساني» 
عن سعيد بن المسيب . قيل م : فقد أخبرنا بذلك مالك . فقد أخذتم عِلمَكم هذافي 


E 


ذعَاء ختّم القرآن في التَراويح سنّة مَاخُورة 


والزيادات التي وقعت في رواياعهم" ... (ثم قال :) ثم قام بهذا العلم حماعة من 
أهل العراق وغيرهم » فميّزوا صحيحَ رواياتهم » ومن دلسً منهم » ومن لم يدلس » 
فقامت الحجة بم صح منها » وعاد إلى القول به الشافعي رحه الله أيضا». 


وقال الإمام البيهقي في موطن آخر : « فأما ترجيح رواية آهل الحجاز عند 


()۱( 


(۲) 


هذه الأربع عن رجل من أهل خراسان» و يبلغ أحدًا منكم ينره عن سعيد بن 
اللسيب! إن هذا لمن العجب!! إنكم ترغبون -فيم| تزعمون- عن رواية أهل الكوفةء 
ولا تأخذون اء وتروونعمنيأخذ من أهل الكوفة !! كيف لم تسمعوا بهذا الحديث؟! 
وهو في| تزعمون فقيهُكم سعيدٌ بن المسيب » حتى تروونه عن عطاء الخراساني !! آما 
إني ل رة بذلك عَيْبَ عطاء الخراساني » وإن كان عندنا لثقة . ولكنا أردنا أن تََصّرَكم 
عَيْبَ قولكم » وله معرفتكم بقول فقيهكم » وهذا نما لا ينبغي آن تجهلوه من قول 
أصحابكم » وهو ما يبتلي به الناس كثيرًا في أسفارهم » وليس هذا من الغامض الذي 
تُعذرون بجهله من قول أصحابكم» . الحجة على أهل المدينة (۱/ )٠١۹‏ . 

قال الخطيب البغدادي في (الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع : تحقيق : د/ حمود 
الطحان ۲/ )۲۸١‏ : «أصح طرق السّنن : ما يرويه أهل الحرمين : مكة » والمدينة ؛ فإن 
التدليس فيهم قليل » والاشتهار بالكذب ووضع الحديث عندهم عزيزا . 

ثم سند (رقم ۱۸۸۲) أن سائلا سأل عبدالرحمن بن مهدي (ت۱۹۸ه) : «أي الحديث 
أص ؟ فقال : حديث أهل الحجاز . قيل له :ثم من ؟ قال : حديث أهل البصرة. 
فقيل : ثم من ؟ قال : حديث أهل الكوفة . قالوا : فالشام ؟ فنفض يده» . 

مناقب الشافعي للبيهقي ٥۲٦ /١(‏ 6۸( . 


a E> 


مدى حجيه عمل أهل مكة فيما كان من قبيل السنن المعلنة المشهورة 


ذهب أكثر أهل العلم بالحديث  »‏ . كا عقد في كتابه (السنن الكبرى) بابًا بعنوان : 
باب مائشکدل به عل ترجیح قول امل اخجازوچلوهم ۲ 

بل قد نس بح الاص وان عل أهمية عمل أهل الحرمين » معلّلين ذلك بأنه 
عل متوارّث . 

يقول أبو إسحاق الشيرازي (ت٦۷٤ه)‏ ني مَعْرَّض حديثه عن المرجُحات 
المَتَيِيّة عند تَعارُّض الأخبار : «وهكذا إذا عمل بأحد الخبرين أهلّ الحرمين › فهو 
أولى ؛ لأن عملهم به يدل على أنه قد استقرً عليه الشرع › وورثوه» . 

وقال أبو المظقر السمعاني (ت۸۹٤)‏ : «إذا عَول بأحد الخبرين أهل الحرمين : 
فيكون أول ؛ لأن عملهم يدل على آن الشزع استقرٌ عليه » ويدل أنہم ورثوه عن 
سلفهم إلى رسول الله ك ؛ وهمذا قدّمنا رواية الإفراد على رواية التثنية في الإقامة 0 

ولئن جاءت عبارة هذين العالمين في سياق الترجيح بين الخبرين المتعارضين » 
لاني سياق تأسيس حکم على عمل أهل الحرمین ؛ فقد کان ي بعض ما سبق عن 


غير امن الأمة مايدل على صحة اسي الأحكام على عمل أهل الحرمين في 
المسائل السابقة . 


(۱) معرفة السنن والآثار للبيهقي (۱/ ٠١۲‏ رقم۷٠۲).‏ 

(۲) السنن الكبرى للبيهقي (۱/ )۳۸١‏ . 

(۳) شرح اللمع للشيرازي - تحقيق : عبدالمجيد تركي - (۲/ ٦٦١‏ رقم ۷۷). 

() قواطع الأدلة لأب المظقر السمعاني -تحقيق : د/ عبدالله بن حافظ الحكمي- (۳/ ۴۷) . 


م2 لے ا اک ھ ول م 
دعاء خَتّم القرآن فِي التّراويْح سنة مَاثُورة 


ولكني إنما أوردت هاتين العبارتين هنا لأبَنَ أمرين من خلاهم| » قد تبيتا ني 
غر ھا غا سی اا 

الأول : أن مراعاة عمل أهل الحرمين كليه) » أي وجه من وجوه المراعاة »م 
يكن منهجًا غريبًا على منهج الاستدلال عند العلاء . 

والثاني : أن كلام هذين العا مين ما زال قائ| بالاحتجاج على صحة الاعتاد 
على عمل أهل الحرمين ؛ حيث إن تعليله| لوجه الترجيح بقوفم) عن عمل أهل 
الم افا م ت عر رد 0ة لعل انل اع ارون ف 
ان امان بی ادنیل انين الا ا ا غللا وجب 
الرجوع إليه والاعتماد عليه » لا جرد الترجيح به ؛ حيث اعتبراه سنة متوارَثة » وماذا 
نريد من الحجج المعتمَّدة فوق كتاب الله العزيز وسنة رسوله الكريم 6ة ؟! 

وتنب إلى أن مث هذا التعليل لا يكون صحيحًا إذا ما وقفت فائدتّه عند محرد 
الترجيح بين الأخبار المتعارضة : 

- فإما أن عمل أهل الحرمين عمل متوارث » وليس عملا منقطعا يَف عند 
اجتهادٍ مرجوح لأحد العلهاء » وعندها كا يصح الترجيح به » فيص الاعتمادٌ عليه 
ENN N LE ENG‏ ال 
المعلنة في الجيل الأول . 

- وإما أن عمل أهل الحرمين ليس عملا متوارًاء وعندها لا يصح التعليل به : 
لا في الترجيح » ولا في التأسيس والاعتاد . 


مدى حجية عمل أهل مكة فيما كان من قبيل السنن المعلنة المشهورة ‏ 


فإن قيل : إن الترجيح يصح بالدليل الضعيف » في حين أن الدليل الضعيفَ لا 
يصح للاعتاد ؟ قلت : هذا صحيح ؛ لكن ظاهر عبارتيه) لا تجعل توارُث العمل 
ي الحرمين محرد احتمال ضعيف » كقول أبي المظفر السمعاني : «لأن عملهم يدل على 
أن الشزع استقرٌ عليه » وبدل آنہم ورٹوه عن سلفهم إلى رسول الله َة » فظاهر 
عبارتيه| ترجيح ذلك وتغليبه : فإما أن نأخذ بظاهرهاء وهو الأصل . وإما أن 
نتأوها بعمل أهل الحرمين مطلقا » بغير اشتراط كونه في السنن المعلة المشهورة» 
ومن غير تقييده بوقوعه في جيل آتباع التابعين فمن قبلهم ؛ فبهذا الإطلاق يكون 
للوقوف بعمل أهل مكة عند الترجيح » ودون الاعتماد عليه = وجه مقبولً . 

وبعد هذا العرض أقول : 

لو لم نجد إلا بعض هذه النصوص الدالة على اعتداد العلماء بعمل أهل مكة»› 
بعد مشهور اعتدادهم بعمل أهل المدينة (على الوجه الذي نقل القاضي عياض 
وشيخ الإسلام ابن تيمية الاتفاق على الاحتجاج به في عمل أهل المدينة) = لَوّجَبَ 
(لو وقع ذلك) أن لا نشك في اعتداد العلماء بعمل أهل مكة» بعد أن كانت مكة 
صنو المدينة في كثير من أمرها » وخاصة في انتشار العلم والسنة » وفي أصالة العمل 
المتوارث فيها في جيل التابعين وأتباعهم . أمَّا وقد ورد عن العلماء ما يدل على ذلك 
الاعتداد» فلا يصح أن يعترَضص عليه بدعوى أنه لاقائل به؛ لأنمثل هذا 
الاعتراض اعتراض على واقع مشاهَدٍِ لا يُمكن إنكارُه » وجب الاعتذارٌ لمن وقع منه 
شيءُ من ذلك الانكار من أهل العلم بنوع من التأويل أو الأعذار التي يستحقها 


ذَحَاءٌ حنم القرآن في النراويْح سبة مأخُورة 


علمُه» لا أن يُحتَج بإنكاره على بي وفوع الاحتجاج بعمل أهل مكة عند العلماء ‏ 
الذي قد أثبته الواقع !! 

ومن ذلك » ما يوب التأويل أو الاعتذارً : ما جاء في قول شيخ الإسلام ابن 
تيمية : «وهذا لم يذهب ذاهبٌ قط : إلى أن عمل غير أهل المدينة أو إجماعهم حجة» 
وإنا تنوزع في عمل أهل المدينة وإججماعهم : هل هو حجة ؟ أم لا ؟ نزاعًا لا يِقَصّرُ 
[به]“ عن عمل غيرهم وإجماع غیرهم » إن ل یزد عليه» . 

فهذه العبارة تردها الأقوال السابقة التي تتضمن تصريحَ الإمام مالك و الإمام 
الشافعي و الإمام أحمد وغيرهم بالاحتجاج بعمل آهل مكة في جري مجرى النقل 
من السنن المعلنة المستفيضة بين أهلها » ولا نحتاج للاستدلال لرد هذه العبارة لشيخ 
الإسلام أكثرَ من ذلك ؛ لأن فيا سبق إثباتٌ لما نى وُجوذه بإثبات وجوده . 

ويمكن تأويل كلام شيخ الإسلام بم لا بجعله خالا هذا الواقع : بأنه إن أراد 
بيان أن عمل أهل المدينة أولى بالاحتجاج من عمل غيرهم » مع عدم نفي الاحتجاج 
بعمل غيرهم . خاصة أن هذا الكلام لشيخ الإسلام إنها جاء في سياق رده على من 
احتج بعمل آهل مكة » لكن لا في العمل المستفيض بينهم » وإنما في العمل المنقول 
عن الشخص والشخصين » ثم أراد صاحب هذه الحجة بهذا النقل رد السنن الثابتة 
المعارضة لنقلة » بل يريد هذا النقل رد العمل المستفيض لأهل المدينة أيضًا . فقد قال 


. زيادة على المصدر يقتضيها السياق‎ )١( 
.)٤۳٠-٤۲۹/۲۲( مجموع الفتاوی‎ )۲( 


مدى حجية عمل أهل مكة فيما كان من قبيل السنن المعلنة المشهورة 


شيخ الإأسلام في سياق كلامه عن الجهر بالبسملة في الصلاة : «ونظير هذه : 
احتجاج بعضهم على الجهر بأن أهل مكة من أصحاب ابن جريج كانوا هرون › 
وأنهم أخذوا صلاتهم عن ابن جريج» وهو أخذها عن عطاء » وعطاء عن ابن الزبيرء 
وابن الزبير عن أبى بكر الصديق » وأبو بكر عن النبي ب . ولا ريب أن الشافعي 
ظ4 أول ما أخذ الفقه في هذه المسألة وغيرها عن أصحاب ابن جريج » كسعيد بن 
سام القداح » ومسلم بن خالد الزنجي . لكن مثل هذه الأسانيد المجملة لا يثبت بها 
أحكام مفصْلة تنازع الناس فيها فاو ااك > لیکونن مالك رجح من هؤلاء ؛ 
فإنه لا يستريب عاقل أن الصحابة والتابعين وتابعيهم الذين كانوا بامدينة أجل قدرا 
وأعلم بالسنة وأتبع ها من كان بالكوفة ومكة والبصرة . وقد احتخٌ أصحاب مالك 
على ترك الجهر بالعمل المستمر بالمدينة ‏ فقالوا : هذا المحراب الذي كان يصلى فيه 
رسول الله ب » ثم أبو بكز » ثم عمر » ثم عثان » ثم الأئمة » وهلم جرا وكَقْلّهم 
لصلاة رسول الله ب نق متواتر » کلهم شهدوا صلا رسول الله لف ثم صلا 
خلفائه . وكانوا شد محافظة على السنة » وأشد إنكارًا على من خالفها من غيرهم . 
فيمتنع أن يُغيّرُوا صلا رسول الله ية . وهذا العمل يقترن به عمل الخلفاء كلهم : 
من بني أمية » وبني العباس » فإنهم كلهم ل يكونوا بجهرون» وليس لمحميع هؤلاء 
غرض بالإطباق على تغيير السنة في مثل هذاء ولا يمكن أن الأئمة كلهم أقزتهم على 
خلاف السنة . بل نحن نعلم ضرورة أن خلفاء المسلمين وملوكهم لا يبدلون سنه لا 


تعلق بأمر مُلكهم وما يتعلق بذلك من الأهواء » وليست هذه المسألة ما للملوك 
فیها غرض . 


دعاء خم القرآن في الثّراويح سْنَّة مَأثُورة 


(ثم قال شيخ الإسلام:) وهذه الحجة إذا احتجٌ با المحتج » لم تكن دون تلك . 
بل نحن نعلم أنها أقوى منها» فإنه لا يشك مسلم أن الجزم بكون صلاة التابعين 
بالمدينة أشبه بصلاة الصحابة بها والصحابة بها أشبه صلاة بصلاة رسول الله أقرب 
من الحزم بكون صلاة شخص أو شخصن أشبه بصلاة آخر حتى ينتهى ذلك إلى 
النبى ميد . 

(ثم بعد ذلك قال عبارته السابقة :) وهذا لم يذهب ذاهبٌ قط : إلى أن عمل 
غير أهل المدينة أو إجماعهم حجة » وإنما تنوزع في عمل أهل المدينة وإجماعهم : هل 
هو حجة؟ أم لا؟ نزاعًا لا يقصر عن عمل غيرهم وإجماع غيرهم أن م يزد عليه». 

وبهذا يتضح سياق كلام شيخ الإسلام » وأنه إن كان يريد بيان أن عمل آهل 
مكة الذي ينقله الشخص والشخصان لا يكون أقوى من عمل أهل المدينة › وأن 
عمل أهل المدينة أقوى من عمل أهل مكة » واستدل لذلك بأن الاختلاف عندما 
وقع في عمل أهل المدينة م يقع فيه لكون عملهم أضعف من عمل آهل مكة » ولكن 
لاشتهار العمل به » خحاصة في أصول مذهب الإمام مالك . 

ونخلّص ذا : أن استدلال الإمام أحمد بعمل أهل مكة في دعاء الختم م يكن 
استدلالاً شاذا لا نظير له » ول يكن عملّهم أصلا مبتدعًا ني هذه المسألة وحدها لا 


أصل له في غبرها . 


(۱) مجموع الفتاوی .)٤۳٠١-٤۲۸/۲۲(‏ 


N 


مدى حجية عمل أهل مكة فيما كان من قبيل السنن المعلنة المشهورة 


فلا يصح بعد هذه الخلاصة : أن يعترض أحد على الفهم الذي توصَلت إليه 
لحجة الإمام أحمد في دعاء الختم » بدعوى أن عمل أهل مكة م يكن حجة عند أحدِ 
من العلماء : فكيف يحت الإمام أحمد به ؟! فقد تبي أن هذا الاعتراض خطأًء وأن 
عمل آهل مكة » وإن لم يبلغ في شهرة الاحتجاج به شهرة الاحتجاج بعمل أهل 
المدينة » فإن العلماء قد احتجوا به » وقد قامت الدلائل على صحة هذا الاحتجاج في 
الأمور المعلنة المشهورة » فيم يكون العلمُ والعمل فيه عالةً على النقل والتوقيف › لا 
على الاجتهاد والاستدلال » وني عصر التابعين وتابعيهم على وجه الخصوص . 


مناقشة الإمام أحمد 2 استدلاله بعمل أهل مكة 


مناقشة الإمام أحمد في استدلاله بعمل أهل مكة 
( بعد الإقرار بصحة أصل الاستدلال بعملهم ) 


من واجب العلم أننُيَمّ مباحّه » وأن تسد ثغرات الاحتجاج له (قدر 
الملستطاع) . ولهذا عقدت هذاالمبحث : 

فبعد أن قررنا وجه احتجاج الإمام أحمد » وآنه احتجاج بسنة متوارَثة بين آهل 
که ولیس بعل قطي فم 

وبعد أن قرّرنا أيضًا أن الاحتجاج بعمل أهل مكة (بمعنى توارثهم للسنة) 
ليس استدلالا شاذًا» ولا كان احتجاجًا خترعًا في مسألة انتم وحدها. 

بقي أن نناقش الاعتراضاتِ التي قد يُعترَض بها على هذا الاستدلال من غير 
ذينك الوجهين السابقين اللذين انتهينا منها » ووجب علينا أن نبحث اللإيراداتِ 
التي قد ترد عليه بعد أن أسقطنا الإيرادين السابقين . 

والذي بدا لي من هذه الإيرادات الثي تستحق الذَكَرَ » بعد طول تمل : هي 
ثلاثة إيرادات . سوف تُجملها » ثم نَفْصْلّ فيها بَحنًا ومناقشة : 

الأول : أنه يَردُعلى عمل أهل مكة بدعاء الختم في التراويح احتالً 
أنيكون قد نشأعن اجتهاد مرجوح لأحدعلهائهاء لاعن سنة مأثورةء 
ا الاس ا 


دعاءِ خَتّم القرآن فِي التّراويج سه مأشورة 


الثاني : أن الإمام مالك (وهو من هو : علا وجلالة » وتقدمَ طبقةٍ على الإمام 
أحمد) قد رأى بذعية دعاء الختم » فترجيحه هذا أولى بالتقديم من ترجيح الإمام 


احمل . 

الثالث : كيف يمكن أن نتصوّر انفراد أهل مكة دون أهل المدينة هذه السنة» 
مع أن النبي بي لر يصل التراويح بمكة أصلا ؟! 

وإليك مناقشة هذه الاستشكالات : 

فأو ل هذه الاعتراضات : هو الاعتراض القائل : إن دعاء الختم في الصلاة وإن 
عمل به أهل مكة في زمن أتباع التابعين » فما زال يرد عليه احتمالٌ أن يكون عملا 
مبتدعا غير مشروع » بأن يكون قد قال به أو عمل به أحد العلماء اجتهادًا » فوافقه 
عليه الباقون » وانتشر العمل به . مع أن أصله اجتهاد خاطى » لا علاقة له بالسنة . 
ا ا 
هذاالعمل المعلن المشهور» وفي زمن أتباع التابعين : في فضل جيلهم وشرف 
منزلتهم » وني مكة المكرمة » التي كانت في ذلك الزمن بعد المدينة النبوية في كثرة 
ا و ا ا 
العلاء . 

فمجرد ورود الاحتمال لا بطل الاحتجاجَ بهذه الحجة ما دام احتمال وُرُوده ! 
يزل هو الاحتمال الأضعف » كا لم بطل نحو هذا الاحتال الضعيف الاحتجاج 
بخبر الواحد ظنيٌ الثبوت . وعلى هذا إجماع أهل العلم من المحدثين والفقهاء 
والمتكلمين : من الاحتجاج بالظنيّ في مسائل الفروع » والتي مسألتنا هذه منها. 


ER 


مناقشة اللإمام أحمد 2 استدلاله بعمل أهل مكة 


والظنيّ لا يكون ظنيًا إلا لتطرّق احتال عدم الثبوت إليه» ولولا ورود هذا 
الاحتمال لا كان ظنيًا أصلا . ومع ذلك فالظنيّ حجة في الفروع بالإجماع » إذا ما كان 
احتمال الثبوت فيه أرجحَ من احتمال عدم الثبوت ؛ لأن الشرع (بأدلته النقلية 
والعقلية) يصح الاحتجاج بالظن الراجح في المسائل التي لا تستلزم أكثر من 
الأجحان » كمسائل الفروع في الفقه وغيره . وعلى هذا إجماع الأمة » كا سبق . 

وتفصيل بعد هذا الاحتمال يتبّن من التوضيح التالي : ألا ترى ننا قد اكتفينا 
بأثر أنس بن مالك 4 لإثبات استحباب الدعاء عقب الختم » مع وروداحتمال أن 
يكون أنس طف4 قد اجتهد في ذلك دون أن يكون لديه سنة فيه عن النبي بلا ؟! 
فاستبعادك هذا الاحتمالّ مع وروده في أثر أنس ك4 » وتغليبُك الاحتال الأقوى 
عليه حتى احتججت بفعل أنس ف على الاستحباب » وأنك ولا شك قد أصبتَ 
في ذلك : هو نظير ما نقصده من صحة الاستدلال بعمل أهل مكة في دعاء الختم › 
مع ورود ذلك الاحتال الضعيف عليه . 

وسبب استضعاف هذا الاحتمال في دعاء ا لختم خارج الصلاة وداخلها: أن 
الأصل في الإمام الواحد من أئمة السلف التحرَرٌ عن التوسع في الاجتهاد » حتى في 
يسوغ فيه الاجتهاد » إلى درجة أن الواحد منهم كان يتدافع الفتيا مع غيره . والأصل 
في الإمام الواحد من أئمة السلف أن يكون من أشد الناس حذرًا من الابتداع في 
الدين » ومن التقوّل على الشرع باستحسانِ أو كراهيةٍ من غير دليل . والأصل في 
الإمام الواحد من أئمة السلف أن يكون من أكثر الناس وقوفا عند نصوص الوحي 
من كتاب وسنة » واستنارة بهديي] . فإذا كان هذا هو الأصل في الإمام الواحد من 


ذُحَاءٌ خم القرآن في النَراويْح سن مأخورة 


أئمة السلف » فماذا سيكون الأصل في جماعة من أئمة السلف متوافقين على عمل 
واحد ؟! وماذا سيكون الأصل في الكافة من أهل العلم بمكة في زمن أتباع التابعين 
وفي المسجد الحرام ؟! 

ويؤكد بعد إيراد ذلك الاحتمال على عمل أهل مكة في ختم القرآن : احتجاج 
الإمام أحمد به . فلو كان هذا الاحتمال احتمالا راجحا عند الإمام أمد» لما جاز له 
الاحتجاج بتلك الحجة ؛ إلا إن أردنا أن ننسب للإمام أحمد شيئًا من تلك اللوازم 
المستشتعة (التي سبق بيانها) » بإيرادنا على احتجاجه شيئًا من تلك المعاني الباطلة ! 

ويكفينا أن الإمام أحمد قد استبعد هذا الاحتمال » وإلا لما جاز له أن يحتح 
بعمل أهل مكة فيه . فمع أن الأصل في مثل هذا العمل الذي يتفق عليه أئمة أتباع 
التابعين في مكة أن يكون سنة موروثة عن النبي بء كا سبق بيانه » فيغلب على 
الظن أن لدى الإمام أحمد من قرائن الأحوال التي شاهدها بنفسه من علماء أهل مكة 
ما يزيد ذلك الأصل قوة » وتجعل الاحتمالّ الذي خخالفها أكثرَ بعدًا ؛ لماعرفناه عن 
الإمام أحمد من قوة تمسكه بالسنة وشدة أخذِه ها وتمام حرصه على الاتّباع » ومن 

ظیم رزه وتخليظه في باب الإحداث والابتداع . 

وبهذا يتضح بأنه لا يصح لأحلِ اليوم » وقبل اليوم» بعد انقضاء ذلك الجيل 
من أتباع التابعين ومن شاهدهم (كالإمام أحمد) أن يذعي في هذه المسألة رُجُحائًا 
لاحتمال غير الرجحان الذي استَقَرً عند الحاضر المشاهد (وهو هنا: الإمام أحمد)؛ 
إلاني حالة واحدة : وهي أن يأتينا هذا المعترض المتأخر بترجيح آخر غير ترجيح 
الإمام أحمد مشاه حاضر ا فيه هذا الإمام المشاهد الحا إلى نقيض 


aie 


مناقشة الإمام أحمد 4 استدلاله بعمل آهل مكه 


ما مال إليه الإمام أحمد» وذلك بالميل إلى عدم الاعتداد بعمل أهل مكة في دعائهم 
للختم في التراويح › مع علمه به . 

ولا تصح دراسة هذه المسألة إلا بهذا البناءِ الَحْشْيٌ » وإلا كانت دراسة غير 
علمية ؛ لأنا ستقع في خحطا منهجي جسيم : قد يبدأ بعدم فَهُم حجة الإمام أحمد» 
باعاء أنه قد احج بالعمل المجرّد لأهل مكة ! وقد ينتهي هذا الخطا المنهجِيٌ : إلى 
قفونا ما ليس لنا به علم » وإلى احتجاجنا بعدم علمناعلى من كان عنده العلم» 
باذعاء أن عمل أهل مكة في دعاء الختم لم يكن سنة متوارثة » دون أن يكون لدينا ما 
يبت أو ينفي هذا الاذعاء ؛ لأننا غير مشاهدين ولا معاصرين لذلك العمل . فنحن 
بذلك تنك هذا الإنكار المبنيّ على عدم العلم » مع أن الإمام أحمد (وهوالذي أدرك 
اليل آلذئ حن لهادغاء ورائة الست ن المعلة المشهورة اوتف ذلك) قد رجح أا سه 
متوارَثة » عن معاصرة منه » بل عن حضور ومشاهَّدةٍ !! وهذا الججاج لو وقع مناء 
لكان هو عينَ الاحتجاج بالجهل على العلم » والرد للحجة بغير حجة !!! 

ولا أجد فرقا مورا بين نقلين للإمام أحمد : يقول الإمام أحمد في النقل الأول 
مھا : خد دا سان بن عة فال خد تا عرو ین دیاز ء قال دتا جايرين 
عبدالله » عن رسول الله ب . ويقول في النقل الثاني ما يقتضي أنه وجد آهل مكة 
وفيهم سفيان بن عيينة ينقلون عن التابعين » والتابعون ينقلون عن الصحابة › 
والصحابة عن رسول ية . لا فرق بين هذين النقلين ؛ إلا أنه استغنى في النقل الثاني 


بكثرة العدد الذي يُغني عن توف اطا أو الكذب عن تسمية نميه ولغيينهم . 


دُعَاءٌ َنم القرآن في الاوح سنه مور 


ودليل عدم وجود الفرق المؤثر بين النقلين :هو أن الإمام آحمد قد رجع إلى 
النقل الثاني في معرفة الحكم الشرعي » وأَحَدَ منه الاستحبابً » واحتجَ به في 
التشريع » وهي أمور لا يفعل الإمامٌ أحمذ مثلّها مع روايات السنة ؛ إلا في الروايات 
الثابتة منها !! فد ذلك على أن تقل الإمام أحمد الأول والشاني كلاهما مشتركان في 
انيما نقلان يشبتان السنة عنده ! 

الك فل اجو ا ان و اترا ادنا ف 
موقفين اثنين : الأول : هو موقف من يرد انق الثاني للإمام أحمد (المعتمد على 
عمل أهل مكة) ؛ فيرده لمجرد ورود احتمال أن يكون الإمام أحمد قد أخطا عندما 
ظنه سنه متوارَثة . والموقف الثاني : هو موقف من يرد على الإمام أحمد النقل الأول 
(وهو حديثه المسند) بأنه أخطأً على سفيان بن عيينة فأسند عنه ما لم يُسنده سفيان ! 
کلا الردينِ إذا صدرا بغیر حجة ٠‏ فھم) رڏان با هوی » لا بالعلم . ولا حْجَةٌ يمكن 
أن ترد واحدا من نقلي الإمام أحمد هذين ؛ إلا وْجُودٌ معارض ثقة للإمام أ مد من 
أهل زمنه أو أرفع من زمنه يبن لنا خحطأه في النقل » ولا بد لكي يتم لنا تَبْيينُ هذا 
الغلط من أن يكون نَل هذا المعارض أرجحَ من نقل الإمام أحمد وأولى بالاعتهاد من 
نقله . حيث إن رد نقلي الإمام أحمد (وغيره من الأئمة والثقات) بغير ذلك ونحوه : 
هو من باب التهمة والتكذيب هم » أو من باب المغالطة والعناد والر د للرد بغير 


حجة !! 


)١(‏ الحديث هناعمن رد يغير حجة ؛ إلا بعدم قَهْم كلام الإمام أحد وحجَيّه فيه . أمامن 
فم حجته » ورجح بما لاح له من الأدلة أو القرائن أنه مخطى » فلا يتناوله هذا الكلام . 


EEL 
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ثم بعد هذا كله : يأتي ما نقله مؤرخ مكة ني القرن الثالث المجري آبو عبدالله 
الفاكهي (ا متو بين سنة ۲۷۲ه وسنة ۲۷۹ه) » عن شيوخه (وهم من طبقة الإمام 
أحمد) » ما يؤكد على تَقَادُم دعاء ا لختم في التراويح عند علماء مكة » حيث قال 
ای او مت ف ا ا م را ار کانمن ار الان 
قدي » أن يختموا القرآن في شهر رمضان ليلة سبع وعشرين »ني الترويحة الأولى من 
اتراوبح ؛ في الركعة الثالثة من الترويحة الأوى» فإذا فرع الحايم دعاء وهو قاتم» 
زك غه وو غا الاس مخ اع :لا بطرل فا ولا قطن 

وهكذا يؤكد فقهاءٌ مكة من طبقة الإمام أحمد على تقادم هذا العمل » وأقل ما 
يعنيه مثل هذا التعببر : « كان من أمر الناس قديًا» » إذا صدر ممن أخذ عن أتباع 
لتابعين » أن لا يكون يقصد بالقدم طبقةٌ شيوخه من أتباع التابعين » ولا أقل من أن 
يقصد زم التابعين » بل الأقرب أنه يقصد الزمن الذي يسبقهم » وهو زمن 
الصحابة فد وكفى بعملي استحباا أن بت من زمن الصحابة ف ء أن يكون 
(بتواردهم على عمله) بعد ما یکون عن الابتداع ! 

ولا يُستغرب هذا الحرص على سنة التراويح بمكة » فهي المسجد الحرام » 
ومضاعفة الأجر فيها بمائة ألف صلاة ما بحفظه فيها الصغير مثل الكبير . ولذلك 
كانت التراويح بمكة من محاسن الإسلام » فقد كان يقال (ك| سبق في مقدمة 
البحث) : «من محاسن اللإسلام : يوم الجمعة ببغداد » وصلاة التراويح بمكة » ويوم 


العيد بطْرَسوس». 


. )٠١١/۲( أخبار مكة للفاكهي‎ )١( 


۹ س 


ذُهَاءُ ثم القران في الراوئح سئه مَأخورة 


فإن قيل : لكن الإمام مالكا قد رأى بدعيَةٌ دعاءِ الختم » فقد تحقَقّ الشرط الذي 

أجزت به الاعتراض على الاستدلال الإمام أحمد ؟ 
وهذا هو ثاني الاستشكالات الواردة على الاحتجاج بعمل أهل مكة للقول 

باستحباب دعاء الحتم في التراويح . 

فأقول في الجواب عليه : الاعتراض لا مانع منه إذا كان بمنهج علميّ صحيح» 
فإذا أراد المعترض أن يدخل ساححته بهذه المنهجية الصحيحة » فهذا هو المطلوب . 
لكني كنت حريصًا غاية الحرص على تصحيح مسار النقاش في هذه المسألة » وعلى 
الاقناع بضرورة السير في دراستها بهذا ا منهج . لا بمنهج من يجعل الإمام أحمد لا 
يعرف الحجة من غير الحجة » ولا بمنهج من يعار من حضر وعاينَ ما لا يدرك 
إلا بالحضور والمعاينة وهو أبعد ما يكون عن الحضور والمعاينة » بل بينه وبين ذلك 
فرون كثيرة !! فهو كمن يقول لمن سمع : لا .. أنت م تسمع !! مع أنه )م يكن مع 
السامع في مجلس سباعه » ولا أدرك زمنه أصلا» بل جاء بعده بقرون !! 

فإذا ارتضينا هذا ا منهج لدراسة هذه المسألة : فإن عبارة الإمام مالك » والتي 
سبق ذكرها في هذا الأمر : هي أنه سمل : «عن الذي يقرأ القرآن» فيختمه »ثم يدعو ؟ 
فقال : ما سمعت أنه يُدعا عند ختم القرآن » وما هو من عمل الناس »[وما أرى أن 
يفعَل]» . هذه هي عبارة الإمام مالك » وهي تدل على عدم مشروعية دعاء الختم 
حارج الصلاة » وعلى عدم مشروعيته داخلها من باب أولى . 


ولناقشة كلام الإمام مالك أقول : 
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أولا : الإمام أحمد يعارض الإمام مالكًا في هذه المسألة ‏ فالإمام أحمد يرى 
ثبوت ما يدل على استحباب دعاء الختم عن النبي ية » والإمام مالك يرى عدم 
ثبوت شيء في ذلك عن النبي ميد . 

هكذا جب أن نبدأفي نقاش هذه المسألة » ولا يصح غير هذا البناء في نقاشها 
کا سبق . 

وتخيّل الفرق الكبير بين بناتينٍ لنقاش هذه المسألة : الأول : أن أبني نقاش هذا 
المسألة على آن الإمام أحمد إنما احتجّ بعمل لأهل مكة لا دلالة فيه على أنه سنة» ثم 
جاء كلام الإمام مالك الذي يرى فيه أن ذلك العمل بدعة . والبناء الثاني : أن أبني 
النقاش على أن الإمام أحمد کان يرى ثُبوتَ ما يدل على استحباب دعاء الختم عن 
النبي ية وأن الإمام مالكا كان يرى عدم ثبوت شيء في ذلك عن النبي بي . 
فالفرق بين هذین البنائین کبير جدًا» كا هو واضح » ما سيكون له أكبر الأثر ني 
نتائج الدراسة . 

ثانيا : الإمام أحمد يُثبت » والإمام مالك ينفي . وهذا أول مرجَح لكلام الإمام 
أحد؛ لأن المت مقدَمٌ على الناني . فإن قيل : لادم المُثبت على الناني إلا إذا كان 
مع الشبتِ زيادةٌ علم يحتج بها على الناني » قلت : وكذلك الحال هناء فالإمام مالك 
يبني قولّه على عدم وجود عمل متوارث » حيث قال : « وما هو من عمل الناس»» 
والواقع أنه من عمل الناس » لكن في مكة » لاني المدينة » كا نقله الإمام أحمدعن 
علم يقن ومشاهدة . 

بل يبدو آنه كان العمل به موجودًا حتى في المدينة » لكن ليس بظهوره في مكة » 


EEE 


دعاء ختم القرآن في التّرَاويْح نة مَأشُورة 


ولذلك خفي على الإمام مالك . فقد سبق أن نقلنا عن العباس بن عبدالعظيم 
العنبري (ت ٤١‏ ۲ه) أنه قال عن دعاء الختم في الصلاة : «وكذلك أك الناس 
بالبصرة وبمكة » ويروي أهل المدينة في هذا شيثا"» . وليس هذا بأول أمر يخفى على 
الإمام مالك من عمل آهل المدينة » فضلا عن عمل غيرهم . 

ومن أمثلة ذلك ما ذكره اللإمام مالك عن صيام الستة من شوال » فقد نقل عنه 
الليشي في الموطاً : «أنه لم ير أحَدًا من اهل العِلْم وَالفقه يَصومَهًا (قال الإمام مالك :) 
ولم يبلغني ذلك عن أَحَدٍ من السَلَفٍ ٠‏ ون أَهْلّ الِلْم يَكُرَهُونّ ذلك » افون 
بذْعَمَهُ» ون يُلْجِىَ برَمَصَانَ ما ليس منه أَهُل الحهالَة وَاَْمَاء » لو رَأواني ذلك 
ا عند أَهْلٍ للم وَرَأَوهُمْ يَعْمَلْونَ ذلك»” . 


فاخحتلف الواقفون على كلامه هذا في فهمه وتأويله » بسبب أن السنة في صيام 


)١(‏ إما أن يكون مقصود العباس بن عبدالعظيم : أن بعض آهل المدينة أفتى باستحباب 
دعاء الختم في الصلاة » أو أن منهم من كان قد عمل بذلك » إمافي خاصة نفسه ومع 
a Ne NE O‏ 
المستحيل أن يكون دعاء الختم معمولا به في المسجد النبوي في زمن الإمام مالك ثم 
يقول عنه ما قال ! غير أن جرد كلام الإمام مالك عن ذلك فيه إشارة إلى صحة ما ذكره 
العباس بن عبدالعظيم ؛ لأن تمي الإمام مالك لعمل أهل المدينة ني دعاء الختم يقي 
احتالّ حصول العمل به عند بعض أهل المدينة من لا يرى الإمام مالك في عمله حجة 
ولا دليلا على توارث السنة . ) 

.)۸٦٤مقر‎ ٤۱۷ الموطأً(۱/‎ )۲( 
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الستة ثابتة عن رسول الله بيا . فذهب قوم إلى أن اللإمام مالكًا قد فاته هذا 
الحديث » وذهب آخرون إلى أن السنة في ذلك ل تفته » وإنما خشي أن يعتاد الناس 
صيامَ الستة حتى يظنوها من رمضان ويلحقوها به . 

ومع هذين التوجيهين لكلام الإمام مالك يبقى الاستدلال بهذا ا مال صحيحًا : 
فإنه إن كانت هذه السنة لم تبلغ مالكا » وهي بهذه الصحة والثبوت » فلا غرابة أن 
يستنكر ما هو سواها من السنن الصحيحة » مثل دعاء الختم . وإن قصد الإمام 
مالك : كراهة هذه السنة الثابتة خشية أن يلحقها الناس برمضان » مع بوتا عنده» 
ومع ذلك أطلق فيها تلك العبارات القوية في نفي العمل بها : فما الذي يمنع أن يكره 
دعاء انتم أيضًا مع ثبوت سنيته عنده خحشية أن يُلحَىّ بالقرآن أو بالصلاة أو لأي 
علَّة أحرى؟! والأهم من ذلك كله : أن الإمام مالكًا قد نفى وقوقه على مَن عمل 
بصيام الستة من شوال » بل إنه لا يعرف أحدًا صامها من أهل العلم » بل نقل عنهم 
أنهم كانوا يكرهونها !! وهذا القدر الجازم من النفي » وتأكيده من الإمام مالك » ما 
م يأت مثله في دعاء الختم . فإن ثبت صيام الستة » مع كل هذا النفي المؤكد من 


(1) حديث صيام الست من شوال في صحيح مسلم (رقم٤١١١)‏ » وللحافظ العلائي 
كتاب في إثبات صحة حديثها » سماه : (رفع الإشكال عن صيام ستة أيام من شوال)ء 
وهو مطبوع . ) 

(۲) انظر : النوادر والزیادات لابن أي زید (۲/ ۸۳-۸۲) » والاستذكار لابن عبدالبر 
(١٠/۹٠)ء‏ وإكمال المعلم للقاضي عياض (/ ۹١٠-١٤٠)ء‏ والمفهم للقرطبي 
(۲/ ۳۷۴۸) والاعتصام للشاطبي- تحقیق : د/ سعدالحميّد - (۲/ .)٤۹۲-٤۹۱‏ 


EAR. 


ذُحَاءُ حَتّم القرآن فِي الدُراويْح سنّة مأُورة 


الإمام مالك » فلن يكون ثبوت دعاء الختم أبعد ثبوتًا » مع نفي الإمام مالك أيضًا . 

وهذا أحد أهم الفروق المؤثرة على الاحتجاج بعمل أهل المدينة : فالاحتجاج 
بعمل أهل المدينة في الإثبات غالبًا ما يكون أقؤى من الاحتجاج به في النفي ؛ لأن 
النفي شهادةٌ على عدم العلم » وأما الإثبات فهي شهادةٌ بالعلم . كا أن الشهادة على 
النفي ضعيفة ؛ إلا فيم] كان محصورًا ٠,‏ 

فإن قيل : لا يصح التمثيل بهذا المعال ؛ لأن صيام الستة عمل من المقصوّر 
خفاؤه على الإمام مالك » بخلاف دعاء الختم في التراويح ؟ 

فأقول جوابًا عن ذلك : 

أولا: إن كان صيام الستة من المتصور خفاؤه » ومع ذلك جزم به الإمامٌ مالك 
وبنى مذهبه عليه » فهذا يدل على شيء من التوسّع المرجوح عند الإمام مالك في نفيه 
لعمل أهل المدينة . وهذا كاف لبيان شيءٍ من الضعف في دليله على عدم استحبابه 
دعاء الختم » ربا بجعل دليل غيره على الاستحباب أولى وأرجح . 

ثانيًا: ستأتي أمثلةٌ أخرى لا يصح فيها اذعاء الخفاء . 


ثالثا: دعاء ا لختم الذي كان يتحدّث عنه الإمام مالك هو دعاء الختم المطلق » 


)١(‏ وهذا تنبية يبن اختلافَ ضور عمل أهل المدينة » وتأثيرّ هذا الاختلاف على درجة 
الاعتماد عليه والاحتجاج به . فليس في استضعاف صورة من صورعَمَلهم (مثل هذه 
الصورة من صور النفي » أو الإثبات للأمر غير المعلن المستفيض) ما يقتضي ضعفَ 
الصور كلها » ولا في تقوية صورة منها ما يقتضي تقويةً الصور كلها . 


Se 
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وليس دعاء الختم في صلاة التراويح أو غيرها من الصلوات › ك| سبق بيانه . فهو 
ينفي العمل بدعاء التتم (الدالّ على توارث السنة) حتى في البيوت » وللرجل مع 
خاصة نفسه» ومع أهل بيته » وجميع صور دعائه : انفرادًا واجتهاعا » في صلا 
وخارج الصلاة » ولا شك أن دعاء الشخص عقب الختم في خاصة نفسه أو مع أهله 
ي بيته لا يقل خفاءَ عن صيام الستة من شوال . فيصح الاستدلال بخطى في عمل 
أهل المدينة في صيام الستة على خطى تفي عملهم بدعاء الختم ؛ لاستوائه) ن نة 
الخفاء أو الظهور . ۰ 

رابعًا: نحن إنا نستدڵ بخفاء عمل أهل المدينة على الإمام مالك (في بعض 
صور فيه عملّهم) على احتال خفاء عمل أهل مكة عليه ؛ لأنه من باب أولى ! فإن 
كان تَمَةَ من فروق يسيرة في الظهور والخفاء بين العمل في البلدتين » فيبقى كون 
العمل في مكة (لا في ا لمدينة) ما يرجح خفاءه على الإمام مالك» ك) كان قد خفي 
عليه عمل أهل المدينة ء إن لم يكن أولى ! 

فإن قيل : مع ذلك يبقىٰ خفاءُ عمل أهل مكة مستبعدا عن علم الإمام مالك 
ي عَمَّل مُعْلْنِ كدعاء الختم في التراويح ؟ 

فالحواب هو أن نقول ai:‏ 
فيه » ولذلك ل َر عملّهم قاتا بإثبات الاستحباب . خاصة عندما ل جد الإمام 
مالك هذا العمل شاثعًا في المدينة » فقدَم عدم عمل أهل المدينة (الذي يعرفه) على 
عمل أهل مكة . وهذا وإن فعله اللإمام مالك في مسائل عديدة » لمزيد اعتداده بعمل 


أهل المدينة » فهو موقف مرجوح له » خالفه فيه أكثر الأئمة . 


ذُعَاءٌ ثم القرآن فِي التراويْح سئه مَأخُورة 


فقد فعل الإمام مالك في الأذان ما يشبه ذلك ": من جهة أنه | يرص عمل 
أهل مكة في الأذان » مع ثبوته سندًا » ومع توارث العمل عليه عند أهل مكة. 
فإصرار الإمام مالك هذا على ليرام عَمَل أهل المدينة في الإثبات والنفي للسنن › لا 
e EE CO‏ 
المدينة (وحى له !!). 

ومثالٌ آخر على رد الإمام مالك لعمل أهل مكة : ترجيحّه (عليه رحمة الله) 
كراهية تكرار العمرة في العام الواحد . فقد قال الإمام مالك : «ولا رى لأَحٍَ ان 
aS‏ وقال سحنون : «قلت لابن القاسم : أرأيت من اعتمر في 
غير آشهر احج » ل لا یون له أن يعتمر بعد عمرته ؟ قال : لأن مالكا كان يقول : 
العمرة في السنة إنها هي مرة واحدة. فها هو الإمام مالك يكره تكرار العمرة في 


)١(‏ سبق ذكر كلام الأئمة في مسألة الأذان واعتهادهم في الرد على العمل المدني بالعمل 
ا لكي » وتقوية المروي في الأذان بالعمل المكي! 

N a e انظر‎ )۲( 
yS 
(to-€€ /۲) 

ia ASS (۳)‏ 
والمدينة) في الأذان » وعد عمله) المتوارث كله سنة . 

(6) الموطأً(۱/٦٦٤‏ رقم۹۹۲). 

(ه) المدونة .)۳۷٤/١(‏ 
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شي 


العام الواحد أكثر من مرة“. 

ادن ذلك جخ ا ادعو عت اة اغائ 
a‏ 
فقال : «والعَمْرَّة في | نة كلها :فلا باس أن يع NE E.‏ مرَارًّا . ودا 
كول العامة من لمكن » وَأَهُل الَا . غير أن فالا من ا جِجَازِيْنّ گر العُمْرَةفي 
اة إلا مره وَاجِدَةَ ٠»...‏ ثم أورد الحديث والآثار الدالة على خلاف ما ذهب 
إليه الإمام مالك . 


E 
ولان رفع الان اناع السلا‎ 


فر عليه الإمام الشافعي بقوله : «وقيل عن بعض أهل ناحيتنا : إنه لروي عن 
رسول الله ية رفع اليدين في الافتتاح» وعند رفعه من الركوع» وما هو با معمول به. 
(فال الان فاما فر لن ما لرل به ققد اعانا أن تجدغند اخداعك 


)١(‏ هذا هو المذهب عند المالكية »فانظر : البيان والتحصيل لابن رشد (۳/ )٤۷۷- ٤۷٦١‏ ء 
ومواهب الجليل للحطاب (۳/ )٤١١-٤١٥١‏ . 

(۲) انظر رد الإ مام محمد بن ا لحسن الشيباني في كتابه: ا لحجة على آهل المدينة (۲/ .)۱١۹-۱۱۷‏ 

. )۳۳٤ /۳( الأم للشافعي‎ )(٠ 

. )1۸/١( المدونة‎ )4( 


ذُعَاءُ خم القران في النَرَاويح سنه مأشورة 


هؤلاء الذين إذا عملوا با لحديث ثبت عنده » فإذا تر كوا العمل به سقط عنده . وهو 
يروي أن النبي بي فعله » وأن ابن عمر فعله » ولا يروى عن أحد يسميه أنه ترك ! 
فليت شعري !! مَن هؤلاء الذين لإ أعلمهم خلقواء ثم يحتج بتركهم العمل 
وغفلتهم». 

ولامام الشافعي مناقشات عديدة لما رأى فيه أن الإمام مالكًا قد ترك السنة 
بحجة عدم العمل بها في المدينة حتى قال الإمام الشافعي في موطن منها : «وما 
i‏ و 


0ار ا لے 


اڭ ا مانلا پو قا یداب الم فیه گییزا سن غل 
المديتة عَدَذْنَا عَلَيكَمْ » وفيا ذَكَرْت لَك ما ذلك على ما وَرَاءه ِن ساءَ الله!! (قال 
الربيع:) قلت لِلشَافِعِیّ: إن لنا تاباء قد صِردًا إل انَباعِو» ويو : كر أن الناس 
اجْتَمَعّواء وَفيه : الأَمْرُ المجسَمَمٌ عليه عِنْدَكّاء وَفيه : الأَمْر عِنْدَنَّا ؟ (فقال السَافِيِيٌ :) 
نقذ صخت كم ما يذُلكُمْ على أن اعَاء انماع بالديَة وني عَْرما لا يجوز أن 
يكون » وني القَوْلٍ الذي اذَعَيْتَمْ فيه الإْخَاعَ اياف . ور ما فلم (اا لأمُرُالُجمَع 
عليه) ححتَلَف فيه إن تم مطل کُم شبدا مح فصر وأخری ن حفغَة ی 


. )٠١١ /٠١( - اختلاف الحديث للشافعي - ضمن كتاب الام‎ )١( 
۷ ٤٥-۷۳۹ ۷۲۰ 1۷۳۰٦٥۲ /۸( - اختلاف مالك والشافعي - ضمن کتاب الام‎ )۲( 
. (VVA-V E 


(۳) اختلاف مالك والشافعي - ضمن كتاب الأم - (۸/ )٠٤١‏ . 
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قرغت منه ..»» إلى أن قال : « قَِنْ كان الأَمُرُ عِنْدَكَمْ إحَْاعَأَهْلٍ المديَة ء ققد 
حالفْتَمُوهُمْ . وَإِنْ كانت كلم لا مَعّْی ها ء قَلِم تَكلفتّمُومَا ؟!! فا عَلِمْتٌ فلكم 
اوا ایی اا را ت اوتا ی ع ا 
هلوا كيف موضع الأمر عندنا إذا کان يُوجَدٌ فيه ما ترون  »‏ . 

وبعد هذه الأمثلة لا ترك فيه الإمام مالك بعص ما ثبت من السنن » بحجة أنه 
لا يعرف أن العمل عليه بالمدينة »مع صحة أسانيد تلك السنن وثبوت العمل بأكثرها » 
ومع عمل أهل مكة ببعضها ؛ فلا نستغرب بعد ذلك خطأه في دعاء ا لختم » ولا 
نستغرب التقرير الذي قلت فيه : لا يكون ني الإمام مالك قاضيًا على إثبات غيره . 

ثالنًا : ما يزيد كلام الإمام مالك بُعدًا عن أن يرد عمل هل مكة المتوارث : أنه 
کان يرى بِذْعيةً دعاء الختم مطلقًاء في الصلاة وخارجها . ولئن توهَمَ بعضهم أن 
هذا أقوى للاحتجاج بكلام الإمام مالك على رد استدلال الإمام أحمد» فقد أخطاً 
هذا المتوهُم ؛ لأن دعاء الختم خارحَ الصلاة قد ثبت فيه من الآثار الدالة على ثبوت 
أصله في السنة النبوية » حتى عند بعض من أنكر الدعاءَ له في الصلاة خاصة . 
ومعنى ذلك : أن الإمام مالكا م يترك لنا الا للاعتداد بمذهبه في لي سَنية دعاء 
ا لختم » عندما نفاها خارج الصلاة وداخلها» بعد أن ثبت عمل الناس بدعاء الختم 


. )۷۷١ /۸( - اختلاف مالك والشافعي - ضمن كتاب الأم‎ )١( 
. )۷۷۸-۷۷۷ /۸( - اختلاف مالك والشافعي - ضمن کتاب الأم‎ )۲( 
. کالشیخ بکر ابو زید (رحه الله)‎ )۳( 


دعاء خَتم القرآن فِي التراويح سّة مَأخُورة 


خارج الصلاة » خلافا لا قال الإمام مالك » كا نقلناه سابقًا » بالأسانيد الصحيحة 
عن آنس بن مالك ط4 » وعن جمع من التابعين » وأنهم كانوا يأثرونه عمن قبلهم» 
وأن بعضهم (هو عطاء بن أبي رباح » كما سبق) فرق بين دعاء الختم والتكبير عقب 
سورة الضحى » حيث بذع التكبير » في حين استحبٌ وحرص واحتفى بدعاء الختم. 
كل ذلك يقطع بخطأً الإمام مالك عندما فى مشروعية دعاء الختم ؛ لأنه نفى العمل 
به » والواقع أنه معمولٌ به » كما ثبت ذلك بالأسانيد الصحاح » من غير احتياج 
اوناع الیل ارات ایل که ت نا تخا لاح ال 
امتوارث لأهل مكة إذا دخلنافي مسألة دعاء الختم في الصلاة خاصة » أما إذا كنا 
نكلم عن دعاء الختم حارج الصلاة» فلنا في بقية بقية الآثار المسندة الضيحة غت غ 


فإن قيل : لاتلارّم بين خطأ الإمام مالك في نفي العمل بدعاء الختم 
خارج الصلاة وبين دلالته على أن عمل أهل مكة ليس سنة متوارثة ؟ فأقول: ٠‏ 
بل بينهم| أكبر تلازم ؛ لأن من كان أصل دعاء الختم عنده بدعة » أولى بهذا الخطأ أن 
يؤر على صحة تصوره عن عمل أهل مكة » إذا كان قد علمه على وجهه» ولن 
يكون تصوَرّه هذا (وهو التصور المحأثرٌ بخطئه ذاك) أقرى من تصور الإمام أحمد 
عنه» والإمام أحمد هو الذي حضر أهل مكة وشاهدهمء »مع ما كان يعرفه الإمام 
أحمد مما يجعله هلا لصحة التصوّر» وهو ثبوت الآثار في دعاء الختم خارج 
الصلاة“. ولذلك فقد كان الإمام أحمد أولى بإصابة التصور وصحة الإدراك عن 
مَس أهل مكة في ذلك العمل من الإمام مالك . 


(۱) سبق أن نقلت عن الإمام أحمد احتجاجه بأثر أنس له . 
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رابعا : الإمام مالك إن ينفي عِلْمَه بأن أهل المدينة يَذعون للختم » كا اعتدناه 
وعرفناه من أصول مذهبه » آنه إذا نفى العمل أو أثبته » فإنها يعني به عمل أهلٍ 
المدينة خاصة » دون من سواهم » ولا يقصد في العمل في سائر أمصار المسلمين . 
وهو إن تم أن أهل المدينة يفعلون شيا وبَتَى عليه مذهبَّه بعدم مشروعية دعاء 
ا لختم » لا يعار ذلك أن أهل مكة قد عملوا به دون آهل المدينة » وأن أهل مكة في 
عملهم به کانوا آثِرينَ له غير مبتدعين » كا ترجُح عند الإمام أحمد الذي شاهدهم 

ولو كانت كل سَنَّة لا جد في المدينة حكومًا عليها بالرد والبطلان» لذهب 
أكثر من شطر السنة !! فكم من سنة تفرد بحفظها أهل الكوفة أو البصرة و الشام آو 
مصر أو اليمن » بل الطائف واليامة » فضلا عن مكة مهبط الوحي وأصل 
الرسالة . فلا استقرّ مذهب أحد من العلاء على عدم قبول حدیث ؛ إلا حديثا قد 
عمل به المدنيون .. هذا مذهبٌ مهجورٌ . وإن قال بهذا المذهب أحد» فقد رد عليه 
بقيةٌ الأئمة › وکان قوله هذا مذهبًا خاصًا به » لا يْرَدٌ به على غيره » ولا يلزم أحدًا 


ف 


(1) لاإمام أبي داود السجستاني (صاحب السنن) كتابٌ بعنوان : (ما تفرد به أهل الأمصار 
من السنن الواردة) . ذكره ابن خير الإشبيلي في فهرسته » وهو أحد مصادر المزي التي 
استخرج منها رجال الأئمة الستة في (تهذيب الكمال) » وقد رمز له فيه بالرمز (ف) . 
وعنايةٌ أي داود بذلك ظاهرة ني كتابه (السنن) » فكثيرًا ما يتعقب بعض الأحاديث 
ر ا ا ا 

يش ركهم فيها أحد» » أو :«انفرد آهل مصر بذلك» .. ونحو ذلك من العبارات. 


ذُحَاءُ حَتّم القرآن في الاوح سئه مأخورة 


خامسًا : حق لنا أن نقول : إن أهل مكة وعلى رأسهم عالمها سفيان بن عيينة 
(وهو قرين الإمام مالك) أئمة مثبتون » والإمام مالك ناف » وقد سبق وجه 
الترجيح فيه. بل بحق لنا أن نقول : إنه لا تعارض في الحقيقة بين إثبات هل مكة 
ونفي الإمام مالك ؛ لأن جهة الحكم منفصلة : فالإمام مالك ينفي عِلمّه بعمل أهل 
المدينة » وهذا لا ينفي ولا يُعارض عمل غيرهم أصلا . 

نعم .. وقع توهُمٌ التعارضٍ بين عمل أهل مكة وني الإمام مالك لعمل أهل 
اا ا ك ن غ ا ج 
يكفي وحده للقول بالبدعية ؛ إلا إذا انتفى وجود الدليل الدال على المشروعية »ولو 
جا E E a E E‏ 
توارث سنة من السنن . 

لكن هذا الوه بحصول التعارض توه في غير عله فالأ وة أنه لا 
تعارص بين إثبات عمل أهل مكة ونفي الإمام مالك لعمل أهل المدينة ؛ لأنه لا 
تلام بين عمل أهل المدينة وعمل أهل مكة وجودًا وعدمًاء نفيًا أو إثباتًا » وحكًا 
ا من مثل هذا النفي أو الإثبات . فحُكّمُ الإمام مالك بالبدعيّة (على هذا) 
ليس إلا حكًا مبنًا على ظنٌ التلازم بين هذين الأمرين اللذين لا تلازم بينهماء 
ولذلك فهو غير معارض في الحقيقة لإثبات غيره لعمل أهل مكة » ولدلالة عملهم 
هذا على السَنيّة والاستحباب . 

فإذا خلصنا إلى القول بعدم وقوع تعارض أصلا بين تفي الإمام مالك 
وإئبات الإمام أحمد» وإذا وافقنا على هذا التقرير : لا يكون ا اعتماد 
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تفي الإمام مالك » بل ينبغي القصريح بان َل الإمام امد هو النقل المستجق 
للاعتاد وحده ؛ لأنه نقل يتضمَنٌ زيادةً علم وجب الاحتجاج . ولا يُستخسَنْ ني 
فا ی و ا هن ااا د ر وا ر د 
الإمام أحمد» أو : «نرجُحه» ؛ لأن (التقديمَ) و(الترجيح) تعبيران إنم) نذكرهما عند 
وقوع التعارض ٠‏ أما عند عدم وقوع التعارض (على ما بيّتاه) فليس هناك إلا اعتماد 
أو عدم اعتاد ! ا 

وبهذه الإجابات الخمس : أكتفي منها بأن تكون كافيةً لترجيح اجتهاد الإمام 
أحمد على اجتهاد الإمام مالك » وأن تكون مجيبة على سؤال من يسأل : لماذا م يكن 
تفي الإمام مالك لسنية دعاء الختم قاضيًا على استنباط الإمام أحمد من عمل أهل 
مكة أنه سنة مأثورة عن رسول الله ب ؟ فإن تم ذلك : فهو غاية ما يصحح النتائج › 
ويوصل إلى الصواب .. 

ولكن بعد هذا الجواب الأخير يرز الاستشكال الثالث والأخير» وهو القائل : 
هل يُمكن أن تختص مكة بهذه السنةٍ دون المدينة ؟ وكيف تحقَىّ ها ذلك ؟ مع أن 
النبي بيا لم يصل التراويحَ بمكة أصلا ؟! 

والجواب عن هذا الاستشكال يكون بالإجابة عن أسئلته الثلاثة سؤالا 
ازال 

فالسؤال القائل : هل يُمكن أن تختص مكة مهذه السنة دون المدينة ؟ 

والجواب : نعم .. يمكن ذلك » كا انفردت سائر أمصار المسلمين بعدد من 
السنن م تكن عند أهل المدينة » بسبب تفْرّق أصحاب رسول الله يه وفقهائهم 


دعاء حَتم القرآن فِي التَّرَاويح سَنَّة مَاشُورّة . 


غل امصار اللمن :لجست السنة ضور ف الد ولا کان من رازن د 
السنة عند العلماء رد السنة لمجرد أنها لم تُعرف في المدينة . ولئن فات أهل المدينة 
بعض أحاديث الأحكام في فرائض الإيجاب والتحريم » فبالأحرى أن يفوتهم بعض 
أحاديث فضائل الأعءال في الاستحباب أو الكراهة . 

ولئن صح أن تنفرد مصرٌ واليمنُ والشام » والبصرةٌ والكوفة » بسن دون 
المدينة ؛ فحري بمكة أن يكون ها من ذلك أوفر حظ ! بل تَمَارُبُ الحال العلمية 
بين مكة والمدينة في ذلك الزمن تُجيز أكثرَ من نحو هذه الموازنة » كا قَدَمْنَاهٌ : 
من احتجاج العلماءِ بعمل أهل مكة . كا كانوا قد احتجوا بعمل أهل المدينة أيضًا ! 

أضف إلى ذلك : أن سنة دعاء الختم م ينفرد بها أهل مكة أصلا » فقد سبق قول 
العباس بن عبدالعظيم العنبري (ت ١٤٠ه)‏ عن دعاء الختم في الصلاة : «وكذلك 
أدركت الناس بالبصرة وبمكة » ويروي أهل المدينة في هذا شيئا» . 

وأما السؤال القائل ا ا ا 
النبي بي لر يصل التراويح بمكة أصلا ؟! 

فجوابه : يبدا من إثارة سؤال آخر نفترضه افتراضًا» لكى يستنبط المتأمل نفسه 
جوابَ هذا الاستشكال . وهذا السؤال الافتراضىَ هو القائل : لو عَمِلَ أهل المدينة 
بدعاء الختم في التراويح » مع أن النبي ب م بختم فيهم أيصًا» بماذا سنجيب عن 
كيفية وقوع ما یدل سنيته ؟ 


وحتى أبن خطاً منطلتق هذا الاستشكال » سأوجُهه إل صلاة التراويح جماعة 


مناقشة الإمام أحمد بے استدلاله بعمل أهل مكة 


واحدة في المسجد : فقد ترك النبى به صلاتها جماعة » فما صلى في المسجد منها إلا 
ثلاثة أيام فقط . 

ومع ذلك فلا يشك أحد من المسلمين في كون صلاة التراويح جماعة مشروعة › 
وأنها ليست من البدعة في شيء . وحجتنا فيها أن عمر بن الخطاب ظ4 جمع الناس 
عليها » وأن إجاع الصحابة ا 
مجتمع ذلك الجيل على ضلالة . 

فها نحن في هذه المسألة قد أثبتنا ا لمشروعية والاستحبابَ مع عدم ورود النص»› 
بل مع ورود ما يدل على تعمد النبي َة ترك ما استحبته الأمة من بعده ! لكننا 
استدللنا على وجود النص المشرّع وا مسجب من خلال أمر عمر بن الخطاب بذلك» 
ومن خلال موافقة الأمة له عليه . 

فإن قيل : لكن أصل التجميع للتراويح قد فعله النبي ميه » وإنما ترك النبي 4 
)۱( في حدیث عَاكةٌ رضي اله عنها : أن رسو الله ا َرَج من جرفي اللَيلء فصل في 


المشجدِ» فَصلى جال بصلاته ضح الناس يدون ذلك ئَاجمع امتهم . 
َرَج رسول اله في اة اء صلا بصلا قَضْبَحَ الناس بكرو ذلك ؛ 


كر آهل الُجدِ من اللَيلَة النَالَّة . قَحَرَحَ » قَصَلَرّا بصَلايه فما كانت اليه الرابعة» 
عَجَرَ الد عن اهلو .فلم خخ إل NEE‏ مولو : 


ا .فلا قَصّى الجر 
الغ ن تشهد » فقال : ما بعد : فإنه | ْف عل سانكم الله » ولتي 
یت ان تفرص يكم صَلاة اليل غج زوا عنها) . أخحرجه البخاري 
(رقم۱۱۲۹)» ومسلم (رقم١٦۷)‏ . 


ذعَاءُ ثم القرآن في اراوح سنه مأُورة 


الاستمرار حشية أن تفرص صلاءٌ التراويح عليناء فلا أن زالت عله رها » بزوال 
احتمال افتراضها » بعد انقطاع الوحي بوفاته بي = م يعد هناك معتى لترك الاجتماع 
عليها . وهذا يعني أن عمر ما زاد شيتًا على ما فعله النبي اء وأما ركه بل فإن) 
كان لعل » وقد زالت هذه العلة بوفاته كل . 

قلت اوی ا و 
جهة » وسأكتفي من الفروق بأحدها : 

فمن المعلوم أنه يرذ بأن النبي کی کان يريد أنيصل بأصحابه رمضان كاملاء 
بل ظاهر الحديث أنه َة إن بدا الصلاة بهم تلك الأيام الثلاثة بعد مرو ر أيام من 
رمضان كان يصليها وحده"» ولعل تلك الأيام الثلاثة كانت في وسط رمضان» 
والأظهر أنها کانت في العشر الأواخر منه. ومعنى ذلك : أن النبي ية لو صلى 


)۱( ففي حديث رَيْدِ بن ثابتِ ڪه ن النبي که اد حجر ني المشجل من ڪويي » قصل 
O Gs‏ فظواأنة قد 
ام » قعل بعضهم ي تتحتح » يحرج إل م . فقال لاز ما رال يك الذي رأيت من 
صیبوگم » حتی یت ان کب یکم وز یب لیم مام به شلوا اا 
الناس في بيّويَكُمْ ؛ فإن أفْصَلَ صَلاة الُرءِ في يبو إلا الصَلاة الْحتوبَّة» . أحرجه 
البخاري (رقم۷۳۱» ۰1۱۱۳ ۷۲۹۰) » ومسلم (رقم١۷۸).‏ 

(۲) لأن الخباء الذي كان يُضرّب للنبي كلل في المسجد إنما كان يُضرَبٌ لاعتكافه في العشر 
الأواخر» كا في حديث عائشة في الصحيحين : البخاري (رق م۲۰۳۳-٤٠٠۲‏ 
 ) ۱‏ ومسلم (رقم۱۱۷۳) . وفي حديث زيد بن ثابت (المذكورفي 
الحاشية السابقة) : «أن النبي به اَذ حْجْرَة في المج من حَصير» » فدل ذلك أنها 
كانت لمعتكفه ية . وأن تلك الليالي الثلاث كانت من العشر الأواخر . 
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بأصحابه بقية شهره ذاك » ولو ل ينقطع عن إمامتهم فيه » لما زاد في ذلك الشهر عن 
العشر الأواخر من رمضان . هذا ني حين أن عمر طله قد جعل التراويج جماعة من 
أول الشهر إلى آخره » فجعل الاجتماعَ عليها في المسجد مستوعبًا لرمضان كله . 

فلقائل أن يقول : ما الذي يدل على استحباب صلاة التراويح جماعة في المسجد 
رار کل ااا ف وی بخ ولا ا جا ارت اا 
وصلاتها جماعاتِ متفرقةٌ أو فرادى في المسجد ثابتٌ كذلك . أما «صلاة التراويح 
جاعةٌ واحدة في المسجد رمضانَ كلّه» فهي هيئة تزيد على ما ثبت » وتشتبه من هذا 
الوجه بالبدع الإضافية ! وكان يمكن لعمر ظهه أن مجمع الناس على إمام واحدفي 
العشر الأواخر وحدهاء دون بقية الشهر» وحينها فقط سيكون قد واف الفعلَ 
البو الوارد تماما . 

فإن قيل : لكن آمير المؤمنين غمر بن الخطاب ف هر أحد الخلفاء الراشدين 
الذين قال النبي ب فيهم «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعدي = .| ) ) 

قلنا : لكن عمر ط4 وبقية الخلفاء الأربعة 4# لا يستقل واحدٌ منهم بالتشريع » 
لأنهم لايُوحى إليهم»وإنا شُرّفوا بالأمربالاقتداء بسنتهم لأنم كانوا أحرص الناس 
على التزام ستته ل فهم في عملهم متبعین آئرین » غير مبتدعین ولا مين ! 
ومعنى ذلك : أننا إذا أمرنا الناس باتباع سنة الخلفاء الراشدين » فإنا نفعل ذلك : 
لآن عملهم # يمثل طريقة أحرى لمعرفة سنة النبي بي فيا لم يرذ فيه سنة . 


ذُحَاءُ حم القرآن في التراويح سنه مَأخُورة 


وعندها سنقول في صلاة التراويح : إن فعل عمر بتجميعه الناس على إمام 
واحد في رمضان كله » لا يمكن أن محصل منه › ولا أن يَقَرّه الصحابة عليه » لولا 
وجود سنة تدل على مشر وعيته . 

وبهذا نكون قد أحلنا إلى أمر مجمل يدل على وجود سنة » لا إلى رواية خاصة 
بها » وهو عين ما نفعله في دعاء الختم في الصلاة . 

ولفهم هذا التقرير وقبوله » عليك أن تتذكر : بأن الضروري (قدرًا وشرعًا) 
فو يفط هل ارين من الل واتقيان رخفت الت :بالا سان 
وأخبارالآحاد »أو بالعمل المتوارّث في ذلك الجيل» أو بالإجماع الظني الذي لا بذ أن 
يستند إلى نص » أو بالإجماع القطعي من نقل العامة عن العامة (السنن المجتمع 
عليها) = فبكل ذلك محصل حفظ السنة والدين . ووسائل حفظ الدين هذه ليست 
هي الغايات » فما حفظ الدين به منها فهو كاف شاف . 

وقد استند جمهور العلماء إلى هذا النقل المجمل أيضافي دعاء الختم حارج 
الصلاة » عندما اعتمدوا في استحبابه على المنقول من فعل أنس هه وغيره مسن 
السلف » فاستدلوا بذلك على وجود سنة تدل على استحباب دعاء الختم خارج 
الصلاة . ولم يتوقفوا عن استنباط الاستحباب » بحجة عدم ورود الحديث المسند 
المرفوع الصريح فيه ؛ لأن الإسناد وسيلة من وسائل حفظ السنة والدين » وهناك 
وسائل غيره تقوم بهذا الغرض الكبير الجليل . فلم جعلوا الوسائل غاياتِ » بل 
رضوا منها بها حمق الغايات . 


a 
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فإذا اتضح هذا المعنى : فإني أ تمم الجواب عن الإشكال والسؤال الأخير بأن 
أقول : ما الذي يمنع أن يكون بعص من الحم الغفير من الصحابة الذين كانوا بمكة 
قد حفظ عن النبي بي حديثا قوليًا في مشر وعية دعاء الختم في الصلاة » فعملوا به » 
فتناقل هذا العمل من جاء بعدهم . 

أو ما الذي يمنع أن يكون بعض الصحابة قد دعا للختم في التراويح 
(جماعة"» أو منفردا) ء في حياة النبي ب »في مكة أو في المدينة » فبلغ فعلُهم هذا 


)١(‏ كان الصحابة اه يصلون التراويح في المسجد فرادى وجماعاتِ متفرقة منذ حياة النبي 
ية » لكن لا يجتمعون على إمام واحد» حتى جمعهم عمر به على إمام واحد. 
E ESS‏ 
عمر ظه خرح ليله ني رَمَصَانَ إلى الُشجيِ» فإذاالناس أؤرح مرون ٠‏ صل الأجل 
لتقيو لالجل قصلي صلايو الط . فقال ع إن انی و زل 
على قارئ وَاجِلِ لان َمل . ُه عر رجهم مل أبن گن .ئم حرج ليه 
ری والس شار باد ة قارئهمْ » فقال ظا :نعم الِذْعَةٌ هذه» ولتي يَامُونً 
نها فل من الى نرنه رجه الإنان غالك ى اتر غا رت٠‏ ۰ والبخاري 
(رقم )۲٠٠٠١‏ . وظاهر من هذا الحديث : أن الصحابة كانواايصلون جماعة (لكن على 
جماعات متفرقة) منذ زمن النبي ية » بدليل قول عمر عن جمعهم على إمام واحد: 
«نعم البدعة هذه» » فلم ير عمر ظ#ه في صلاتهم جماعاتٍِ متفرقة أمرًّا جديدا بختلف عا 
كان عليه أمرهم في زمن النبي ب ول ير الأمرً ا لجديد إلاني جمعهم على إمام واحد ؛ 
ولذلك خصه وحده بوصف البدعة (وهي هنا البدعة اللغوية) . 


e 


ويدل على ذلك أيضا حديث أبي هريرة ظ4 عن قيام الليل » حيث قال واصفا حال 
الناس في احرص على قيامه : نوي رسول الله ء وَالأَمْرٌ على ذلك »نَم كان الأَمْرٌ 


دُعَاءُ حَثم القرآن في التّراويْح ئة مأخُورة 


النبيّ بيه أو سمعه » أو سثل عنه = فأقره ؟ وقديكون هذاقد وقع بمكة »في 
N Rp O E‏ 
ولذلك اخ ختص بعلمه وعمله الكيّون» دون غيرهم » إن صح نهم قد اختصوا 
بذلك دون سائر ey‏ 


وبذلك نكون قد أوضحنا ما يمكن أن يكون طريقة يقة تحصيل السنة في دعاء 
ختم القرآن في التراويح » فلا يذعى بعد ذلك » فضلا عن استحالته . 


وکا كنت قد نهت سابقا في هذا البحث” : أنه لولا وجود ما يدل على وجود 


هذه السنة » لما أباح الإمام أحمد (في هذه المسألة) وغيرٌه (في غيرها) أن يدعي 


= على ذلك في خلافة أي بكر» وَصَذرَا من خلافة عَمَرَ رضي الله عنه » . أخرجه البخاري 
(رقم ۰۲۰۰۸۰۱۹۰۱۰۳۸ ۲۰۱۲)» ومسلم (رقم .)۷٥۹‏ فيذك ر أبوهريرة: آن حال 
الناس في القيام قبل أن مجمعهم عمر على إمام واحد هو كحام في زمن النبي بء 
وكحاهم في زمن بي بكر » وكذلك استمرٌّ حالهم أولّ خلافة عمر» أي قبل أن 
يجمعهم عمر على إمام واحد . فدل هذا مع ما عرفناه من حديث عمر السابق الذي بيَنَ 
لنا أنهم كانوا يصلون فرادى وجماعاتِ متفرقة » آن هذا هو حاهم أيضا منذ زمن النبي 
بي ء وأنهم كانوا يصلون التراويح جماعة في المسجد» لكن على غير إمام واخد. 
وانظر خبرًا آخر في ذلك » وهو خبرٌ صحي (على الراجح) : أخرجه البخاري في خلق 
أفعال العباد - تحقيق : فهد الفهيد - (رقم١۲۷)»‏ وابن سعد في الطبقات : في ترجمة 
نوضل بن إياس - تحقيق : علي محمد عمر - (۷/ ١٦-1۳)ء‏ والفريابي في الصيام 
(رقم۱۷۲) . 

(۱) انظر ما سبق (۱۸) . 
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وجودها ! فليس الاحتالٌ المجرّد بوجود سنة كافيًا لادعاءِ وجودها والاعتادِ عليه ؛ 
وإلا .. لاعََمَذنا على التَحَرّصاتِ والظنون ! 

وبذلك أكرن قد آجبت غل ايدان أنه إشكال بجت الاجابة سالكافق 
ذلك سبیل تین الحق انی کان !. 


وهذا آخر مباحث هذه الدراسة » ولنختم بعدها بذكر نتائج البحث في خانته : 


مناقشة الإمام أحمد بے استدلاله بعمل آهل مكة 


e 


الخائمة 
أهم نتائج الدراسة : 

٠‏ الأولى : أن دعاء الختم في التراويح مسألةٌ خلافية » يسوغ فيها الاختلاف . فلا 
ر ر ھا ا ن اد لمن جا نف 
على عدم جواز الإنكار في مسائل الاجتهاد التي يسوغ فيها الاختلاف . وكذلك لا 
يجوز وصف دعاء الختم ب(البدعة)» حتى عند من رجح عدم مشروعيته؛ لأن 
وصف (البدعة) وصف فيه تشديد يتضمن معنى الإنكار» وما دامت المسألة ما 
يسوغ فيه الاختلاف » ولا تقطع الأدلة فيه بقول دون قول » فهي أدلة ظنية » فلا 
يجوز اللإنكار في هذه المسألة بمثل هذا الوصف الغليظ : (البدعة) . وجب الوقوف 
ني تعبيرنا عن الترجيح فيها عند نحو قولنا : (الراجح) و(المرجوح) فقط » دون 
لفظي (البدعة) و(الإحداث) ونحوهما من ألفاظ الإغلاظ والإنكار“. فلا علاقة 
هذا الإنكار والإغلاظ بترجيح مشرعية دعاء الختم في التراويح أو ترجيح عدم 


(۱) هذا ما ينه بوضوح في تابي (اختلاف المفتين) . وقد نقل الإمامٌ العلائيٌ (ت١٦۷ه)‏ 
الإجماعَ عليه » فقال : «وهذا الذي اتفق عليه العلماء في الأعصار كلها : أهم بخصصون 
اسم (البدعة) بم) كان مالقا لقواعد الكتاب أو السنة أو الإجاع . وما كان مردودا إليها 
ليس مالقا ها فلا يطلقون عليه اسم (البدعة) ء وإن كان محدنًا بصورته الخاصة » لكنه 
لما كان مردودا إلى قواعد الشرع وغيرَ مناف ههام يكن مذمومًا» . فتاوى العلائي 
(۳). 


CT 


دعاء خم القرآن في الثُراويح سَنَّة مَأثُورة 


مشروعيته » ولا با لجدل العلميٌّ المنضبط حول ذلك = فهذان الأمران (الترجيح 
والجدل العلمي) آمران حسنان حمودان » ما داما يقعان دون تشنيع على من رجح 
المشروعية أو رجح عدمها. 

الثانية : أن دعاء الختم خارج الصلاة مستحب عند هور العلهاء » وثبت دليله 
من عمل السلف » وهو عمل له حكم الرفع إلى رسول الله ل . بل لقد تتابع النقل 
عنهم فيه » حتی أثبت تابعهم عليه صحة رَفْه إلى رسول الله لا إثباتًا قويًا . 
ولذلك م بخالف في استحبابه كثيرٌ أحلِ من الأئمة ؛ إلا ما كان من اللإمام مالك 
(رحه الله) . 

الثالثة : أن الإمام أحمد (رحه الله) ومن تبعه من أصحابه هم الذين نصْواعلى 
استحباب دعاء ا لختم في صلاة التراويح قبل الركوع . 

الرابعة : أن دليل الإمام أحد الذي أبرزه على الاستحباب كان هو توارث أهل 
مكة من أتباع التابعين هذه السنة عن رسول الله بي . وليس من المقبول أن يحتج 
الإمامٌ أحمد بعمل أهل مكة ؛ إلا بهذا المعنى للاحتجاج . 

الخامسة : أن عمل أهل مكة فيا كان النقل سبيلّه (وليس الاجتهاد) » وني 
الأعال المستفيضة المعلنة = سنة » أي : إنه عمل يدل على وجود السنة . وقداحتح 
بعمل آهل مكة جمع من العلماء ي مسائل عديدة من مسائل الأحكام » خاصة إذا ما 
كان ذلك العمل المتوارث في جيل التابعين أو تابعيهم فلم يكبن الاحتجاج لدعاء 
الختم في التراويح بعمل أهل مكة احتجاجًا شاذًا لا يعرفه العلهاء غير الإمام أمدفي 
هذه المسألة » فقد احتجَ بعمل آهل مكة غير الإمام أحمد مح من العلاء من المذاهب 


Iw 
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الأربعة وغيرها » وقد احتجوا به أيصًا في غير مسألة دعاء ا لختم من مسائل الفقه 
والأحكام. 

السادسة : أن دعاء الختم في صلاة التراويح قبل الركوع ا او 
بدعةً لا لغوية ولا بدعة شرعية » فما زال العمل بها مصلا منذ زمن النبي بيني 
المسجد الحرام وغيره من مساجد بلاد الإسلام » إلى هذه الأزمان . لا حرمنا الله 
تعالی من بقائها » وعمَرٌ بیوته بہرکاتها ! 

وني البحث غير هذه النتائج من الفوائد » ولن يخلو معها من زلل وخطأً . لكن 
ما أرجوه من الأجر الواحد على الزلل المغفور فيه » مجعلني أعظمَ رجاءٌ بكرم الله 
تعالى أن مجعل أَجْرَيّ صوابه موفورَين كأوْفّرٍ ما يكون من‌المحبة والرضوان» بعدما 
أنا مفتقر إليه من العفو والغفران . 

فلك الحمد ربي جزل وأدومَ المحامد » ما استأثرت به أنبياءك ورسلك » وما 
علّمته أصفياءك وأحبَاءَك » لا أحصي ثناءً عليك . وأصلي وأسلم اللهم على حبيبك 
الأثير لديك » المُْصطّتع لنفسك المَكُلُوء بعينك المتأدّب على يديك . فاللهم صل 
على محمد » وعلى أزواجه وذریته » کا صليت على آل إبراهيم . وبارك على حمد» 
وعلى أزواجه وذریته » کا باركت على آل إبراهيم : إنك حيد مجيد . 


واللهأعلم 


مناقشة الإمام أحمد غ استدلاله بعمل أهل مكه 


دليل الموضوعات 


أدلة المسألة عند الأئمة المختلفين فيها 
أدلة المانعين لدعاء الختہ 
أولا: ما ثبت في فضل الدعاء عقب ختم القرآن مطلمًا 
ثانيًا: ما يدل على استحباب دعاء الختم في صلاة التراويح قبل الركوع 
مدى حجية عمل آهل مكة فيا كان من قبيل السنن المعلنة المشهورة 

مناقشة الإمام أحمد في استدلاله بعمل أهل مكة (بعد الإقرار 
بصحة أصل الاستدلال بعملهم) 


الخاقمة (وتتضمن هم النتائح) ۳ 
دليل اللوضوعات 3 
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